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وَالُ الفُقَهَاءِ فِيهَا   مَسْألَةُ تَـقْلِيدِ المَفْضُولِ وَأَقـْ

The Issue of Imitating the Preferred and the Sayings of Scholars in it 

ــــــراجح منهــــــا،  ــــــان ال يــــــدرسُ هــــــذا البحــــــث مســــــألة تقليــــــد المفضــــــول وأقــــــوال الفقهــــــاء فيهــــــا وبي

ـــــى جمـــــع الآراء المتعلقـــــة بالمســـــألة والمتنـــــاثرة فـــــي كتـــــب الفقـــــه والأصـــــول، كمـــــا  الدراســـــة إل

ـــــة  ـــــزينعـــــرض أدل ـــــد  المـــــانعين ومناقشـــــتها،و  المُجي وق

ـــــد المقصـــــود  ـــــان معنـــــى التقليـــــد وتحدي القســـــم الأول تطـــــرق لبي

ــــة كــــل رأي، كمــــا تــــم فيــــه التــــرجيح  اني جــــاء فيــــه اخــــتلاف الفقهــــاء فــــي المســــألة وأدل

ومــــن أهــــم نتــــائج البحــــث أن تقليــــد المفضــــول مــــع وجــــود الفاضــــل جــــائز لعمــــل الصــــحابة رضــــي 

االله عـــنهم بـــه بـــلا منكـــر، وذلـــك مـــن بـــاب التيســـير علـــى النـــاس فـــي طلـــب الفتـــوى مـــن جهـــة ومـــن بـــاب 

 .عصبية وغلو من جهة أخرى

Abstract :  

        This research studies the issue of imitating the preferred and the 
sayings of the jurists therein, and clarifies the most correct of them. The 
study aims to collect opinions on the issue that are scattered in the books 
of Fiqh and Usul, and it also aims to reach the most correct in the issue by 
presenting and discussing the evidence of cons and pros. It was
into two parts. The first section dealt with clarifying the meaning of 
imitation and defining what is meant by preferred. The second presented 
how the jurists differed in the issue and the evidence for each opinion, as 
it was the weighting between the sayings
        The most important result of the research is that the imitation of the 
preferred with the presence of the virtuous is permissible for the work of 
the Companions, may God be pleased with them, without an objection. 
That is to make it easier for people to request a fatwa on the one hand. 
And to lift the hardship of pursuing preference and the nervousness and 
hyperbole on the other hand that may be going on
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The Issue of Imitating the Preferred and the Sayings of Scholars in it
  ضو خالد
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ــــــراجح منهــــــا،        ــــــان ال يــــــدرسُ هــــــذا البحــــــث مســــــألة تقليــــــد المفضــــــول وأقــــــوال الفقهــــــاء فيهــــــا وبي

ـــــى جمـــــع الآراء المتعلقـــــة بالمســـــألة والمتنـــــاثرة فـــــي كتـــــب الفقـــــه والأصـــــول، كمـــــا  وتهـــــدفُ  الدراســـــة إل

ـــــراجح فـــــي المســـــألةاتهـــــدفُ إلى ـــــى ال ـــــة ب لوصـــــول إل عـــــرض أدل

ـــــد المقصـــــود  اثنـــــين؛ مة إلـــــى قســـــمينجـــــاءت مقسّـــــ ـــــان معنـــــى التقليـــــد وتحدي القســـــم الأول تطـــــرق لبي

ــــة كــــل رأي، كمــــا تــــم فيــــه التــــرجيح بالمفضــــول، والثــــ اني جــــاء فيــــه اخــــتلاف الفقهــــاء فــــي المســــألة وأدل

  .بين الأقوال

ومــــن أهــــم نتــــائج البحــــث أن تقليــــد المفضــــول مــــع وجــــود الفاضــــل جــــائز لعمــــل الصــــحابة رضــــي       

االله عـــنهم بـــه بـــلا منكـــر، وذلـــك مـــن بـــاب التيســـير علـــى النـــاس فـــي طلـــب الفتـــوى مـــن جهـــة ومـــن بـــاب 

عصبية وغلو من جهة أخرى قد يعتريها منرفع مشقة تتبع الأفضلية وما 
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الحمــــــد الله ربّ العــــــالمين، حــــــتى يبلــــــغَ الحمــــــد منتهــــــاه، والصّــــــلاة والسّــــــلام علــــــى النــــــبيّ الأمــــــين، محمّــــــدٍ بــــــن عبــــــد االله، عليــــــه 

ـــــة تســـــتنبط مـــــن  ـــــإنّ الأحكـــــام الفقهيـــــة العملي ف

بويــــة بالدرجـــــة الأولى، وبقيـــــة الأدلــــة التبعيـــــة الأخـــــرى، بحيــــث يبـــــني ا�تهـــــدُ 

رأيـــــه علـــــى مـــــا جـــــاء في المصـــــادر الفقهيّـــــة مـــــن أدلـــــة، وبنـــــاءً علـــــى فهمـــــه في أصـــــول الاســـــتنباط والاســـــتقراء، وإدراكـــــه لمعـــــنى 

يــــــراه صــــــائبا؛ ضــــــمانا  القــــــول والاســــــتدلال، ثمّ إذا تبــــــين لــــــه بعــــــد التــــــدقيق والتمحــــــيص خــــــلاف رأيــــــه الأول رجــــــع عنــــــه لمــــــا

إنّ العــــــاميّ يعمــــــل علــــــى تقليــــــد العلمــــــاء في مســــــائل الإفتــــــاء، وهــــــذا أمــــــر طبيعــــــي ومشــــــروع لحاجــــــة النــــــاس إليــــــه، ولأنــــــه لا 

ـــــــة وطـــــــرق الاســـــــتنباط والقيـــــــاس، لكـــــــن العـــــــامي في تقليـــــــد ا�تهـــــــد في الأحكـــــــام أو  يمكـــــــن للعـــــــامي الإلمـــــــام بمصـــــــادر الأدل

يجعلــــــه في حــــــيرة لكثــــــرة ا�تهــــــدين والمفتــــــين في كــــــل زمــــــان وفي كــــــل بلــــــد، وخاصــــــة في زماننــــــا اليــــــوم، حيــــــث أن 

المقلـــــــد والمســـــــتفتي يقـــــــع في إشـــــــكال بـــــــين اتباعـــــــه لمـــــــن يـــــــراه مناســـــــبا، أو البحـــــــث عـــــــن الأفضـــــــل والأعلـــــــم بـــــــين ا�تهـــــــدين 

لمـــــاء في المســـــألة وبيـــــان القـــــول الـــــراجح مـــــع الأدلـــــة، 

يجـــــبُ التنويـــــه علـــــى أنّ هـــــذا الموضـــــوع واســـــع متشـــــعب كثـــــير الآراء والأدلـــــة، لكـــــن تمّ اختيـــــار الأشـــــهر منهـــــا حفاظـــــا علـــــى 

ــــــاس لأخــــــذ العلــــــم أو الاســــــتفتاء، لكــــــن العــــــامي يواجــــــه إشــــــكالا  ــــــذيع صــــــيتهم في الأرجــــــاء فيقصــــــدهم الن إنّ ا�تهــــــدين ي

  : في معرفة درجة هذا ا�تهد، أهو الأفضل في أقرانه أم لا، ومن هذا المنطلق يطُرحَ الإشكال الآتي
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 مَسْألَةُ تَـقْلِيدِ المَفْضُولِ وَأَقـْوَالُ الفُقَهَاءِ فِيهَا

الحمــــــد الله ربّ العــــــالمين، حــــــتى يبلــــــغَ الحمــــــد منتهــــــاه، والصّــــــلاة والسّــــــلام علــــــى النــــــبيّ الأمــــــين، محمّــــــدٍ بــــــن عبــــــد االله، عليــــــه 

ـــــة تســـــتنبط مـــــن : أفضـــــل الصّـــــلاة وأزكـــــى التّســـــليم، وعلـــــى آلـــــه وصـــــحبه ومـــــن والاه، وبعـــــد ـــــإنّ الأحكـــــام الفقهيـــــة العملي ف

بويــــة بالدرجـــــة الأولى، وبقيـــــة الأدلــــة التبعيـــــة الأخـــــرى، بحيــــث يبـــــني ا�تهـــــدُ أدلتّهــــا التفصـــــيليّة مـــــن القــــرآن الكـــــريم والســـــنة الن

رأيـــــه علـــــى مـــــا جـــــاء في المصـــــادر الفقهيّـــــة مـــــن أدلـــــة، وبنـــــاءً علـــــى فهمـــــه في أصـــــول الاســـــتنباط والاســـــتقراء، وإدراكـــــه لمعـــــنى 

القــــــول والاســــــتدلال، ثمّ إذا تبــــــين لــــــه بعــــــد التــــــدقيق والتمحــــــيص خــــــلاف رأيــــــه الأول رجــــــع عنــــــه لمــــــا

  

إنّ العــــــاميّ يعمــــــل علــــــى تقليــــــد العلمــــــاء في مســــــائل الإفتــــــاء، وهــــــذا أمــــــر طبيعــــــي ومشــــــروع لحاجــــــة النــــــاس إليــــــه، ولأنــــــه لا 

ـــــــة وطـــــــرق الاســـــــتنباط والقيـــــــاس، لكـــــــن العـــــــامي في تقليـــــــد ا�تهـــــــد في الأحكـــــــام أو  يمكـــــــن للعـــــــامي الإلمـــــــام بمصـــــــادر الأدل

يجعلــــــه في حــــــيرة لكثــــــرة ا�تهــــــدين والمفتــــــين في كــــــل زمــــــان وفي كــــــل بلــــــد، وخاصــــــة في زماننــــــا اليــــــوم، حيــــــث أن 

المقلـــــــد والمســـــــتفتي يقـــــــع في إشـــــــكال بـــــــين اتباعـــــــه لمـــــــن يـــــــراه مناســـــــبا، أو البحـــــــث عـــــــن الأفضـــــــل والأعلـــــــم بـــــــين ا�تهـــــــدين 

لمـــــاء في المســـــألة وبيـــــان القـــــول الـــــراجح مـــــع الأدلـــــة، وقـــــد جـــــاءت هـــــذه الدراســـــة لبيـــــان حكـــــم تقليـــــد المفضـــــول وأقـــــوال الع

يجـــــبُ التنويـــــه علـــــى أنّ هـــــذا الموضـــــوع واســـــع متشـــــعب كثـــــير الآراء والأدلـــــة، لكـــــن تمّ اختيـــــار الأشـــــهر منهـــــا حفاظـــــا علـــــى 

  

  :تتجلى أهمية هذا الموضوع في عدة نقاط يذُكَرُ منها

  .لاستفتاء التي لا غنى للناس عنها

  .كونه من المواضيع التي نحتاجها في عصرنا لكثرة ا�تهدين والمسائل النازلة

  .ارتباطه الوثيق بدرجة الثقة بالأحكام الفقهية والفتاوى الشرعية الصادرة

  

ــــــاس لأخــــــذ العلــــــم أو الاســــــتفتاء، لكــــــن العــــــامي يواجــــــه إشــــــكالا  ــــــذيع صــــــيتهم في الأرجــــــاء فيقصــــــدهم الن إنّ ا�تهــــــدين ي

في معرفة درجة هذا ا�تهد، أهو الأفضل في أقرانه أم لا، ومن هذا المنطلق يطُرحَ الإشكال الآتي

  لتقليده؟هل يصحُّ تقليد المفضول، أم أنّ المقلّد مُلزَم بالبحث عن الأفضل 

  :ويندرج تحتها التساؤلات الآتية

 ما المقصود بالتقليد والمفضول؟

  ما هي أقوال العلماء في تقليد المفضول مع وجود الفاضل؟

 ما هو الراجح من الأقوال في المسألة؟

  

  
  

  

 

  مقدمّة  

  :تمهيد .1-1

الحمــــــد الله ربّ العــــــالمين، حــــــتى يبلــــــغَ الحمــــــد منتهــــــاه، والصّــــــلاة والسّــــــلام علــــــى النــــــبيّ الأمــــــين، محمّــــــدٍ بــــــن عبــــــد االله، عليــــــه 

أفضـــــل الصّـــــلاة وأزكـــــى التّســـــليم، وعلـــــى آلـــــه وصـــــحبه ومـــــن والاه، وبعـــــد

أدلتّهــــا التفصـــــيليّة مـــــن القــــرآن الكـــــريم والســـــنة الن

رأيـــــه علـــــى مـــــا جـــــاء في المصـــــادر الفقهيّـــــة مـــــن أدلـــــة، وبنـــــاءً علـــــى فهمـــــه في أصـــــول الاســـــتنباط والاســـــتقراء، وإدراكـــــه لمعـــــنى 

القــــــول والاســــــتدلال، ثمّ إذا تبــــــين لــــــه بعــــــد التــــــدقيق والتمحــــــيص خــــــلاف رأيــــــه الأول رجــــــع عنــــــه لمــــــا

  .لمبادئ التأسيس والتأصيل

إنّ العــــــاميّ يعمــــــل علــــــى تقليــــــد العلمــــــاء في مســــــائل الإفتــــــاء، وهــــــذا أمــــــر طبيعــــــي ومشــــــروع لحاجــــــة النــــــاس إليــــــه، ولأنــــــه لا 

ـــــــة وطـــــــرق الاســـــــتنباط والقيـــــــاس، لكـــــــن العـــــــامي في تقليـــــــد ا�تهـــــــد في الأحكـــــــام أو  يمكـــــــن للعـــــــامي الإلمـــــــام بمصـــــــادر الأدل

يجعلــــــه في حــــــيرة لكثــــــرة ا�تهــــــدين والمفتــــــين في كــــــل زمــــــان وفي كــــــل بلــــــد، وخاصــــــة في زماننــــــا اليــــــوم، حيــــــث أن الاســــــتفتاء 

المقلـــــــد والمســـــــتفتي يقـــــــع في إشـــــــكال بـــــــين اتباعـــــــه لمـــــــن يـــــــراه مناســـــــبا، أو البحـــــــث عـــــــن الأفضـــــــل والأعلـــــــم بـــــــين ا�تهـــــــدين 

  .لاتبّاعه

وقـــــد جـــــاءت هـــــذه الدراســـــة لبيـــــان حكـــــم تقليـــــد المفضـــــول وأقـــــوال الع

يجـــــبُ التنويـــــه علـــــى أنّ هـــــذا الموضـــــوع واســـــع متشـــــعب كثـــــير الآراء والأدلـــــة، لكـــــن تمّ اختيـــــار الأشـــــهر منهـــــا حفاظـــــا علـــــى 

  .حجم البحث

  :أهمية الموضوع .1-2

تتجلى أهمية هذا الموضوع في عدة نقاط يذُكَرُ منها  

لاستفتاء التي لا غنى للناس عنهاتعلُّقه بأحوال الفتوى وا -

كونه من المواضيع التي نحتاجها في عصرنا لكثرة ا�تهدين والمسائل النازلة  -

ارتباطه الوثيق بدرجة الثقة بالأحكام الفقهية والفتاوى الشرعية الصادرة -

  :إشكالية البحث .1-3

ــــــاس لأخــــــذ العلــــــم أو الاســــــتفتاء، لكــــــن العــــــامي يواجــــــه إشــــــكالا  ــــــذيع صــــــيتهم في الأرجــــــاء فيقصــــــدهم الن إنّ ا�تهــــــدين ي

في معرفة درجة هذا ا�تهد، أهو الأفضل في أقرانه أم لا، ومن هذا المنطلق يطُرحَ الإشكال الآتي

هل يصحُّ تقليد المفضول، أم أنّ المقلّد مُلزَم بالبحث عن الأفضل  -

ويندرج تحتها التساؤلات الآتية

ما المقصود بالتقليد والمفضول؟

ما هي أقوال العلماء في تقليد المفضول مع وجود الفاضل؟

ما هو الراجح من الأقوال في المسألة؟



  
 

ـــــــق أهـــــــداف البحـــــــث قُسّـــــــمتْ  طروحـــــــة، ولتحقي

  

  .ات من خلالها

انُـــــــتُهِجَ في معالجـــــــة هـــــــذا المقـــــــال ثلاثـــــــة منـــــــاهج، المـــــــنهج الوصـــــــفي؛ حيـــــــث تمَّ تعريـــــــف التقليـــــــد ووصـــــــف المقلـــــــد ووصـــــــف 

ــــــه أيضــــــا  ــــــوال الفقهــــــاء في المســــــألة، وفي ــــــل أق ــــــك في تحلي ــــــي؛ وذل ــــــه المــــــنهج التحليل الفاضــــــل والمفضــــــول أيضــــــا، كمــــــا ورد في

  .الأحكام من النصوص الشرعية والآراء الفقهية

إنّ الخــــــــوض في مســــــــألة تقليـــــــــد المفضــــــــول يســــــــتوجب بيانـًــــــــا لمصــــــــطلحات العنــــــــوان الــــــــــمدروس، وذلــــــــك لتقريــــــــب المعـــــــــنى 

وعناصـــــــــره، حيـــــــــث  المقصـــــــــود وتيســـــــــير الإدراك بتعريـــــــــف الحـــــــــدود، وســـــــــيأتي في هـــــــــذا المبحـــــــــث بيـــــــــان لمفـــــــــاهيم الموضـــــــــوع

ســـــيُعرض فيـــــه تعريـــــف التقليـــــد في اللغـــــة والاصـــــطلاح، كمـــــا ســـــيتمّ فيـــــه تحديـــــد المقصـــــود بالفاضـــــل والمفضـــــول في اللغـــــة وفي 

نصــــــل إلى اصـــــــطلاح قبــــــل تعريــــــف مســــــألة التقليــــــد في الأصــــــول، يجــــــب بيــــــان معــــــنى التقليــــــد في المعــــــاجم اللغويــــــة، حــــــتى 
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 ضو خالد

  :يهدف هذا البحث إلى الآتي 

 .الفاضل معرفة رأي الأصوليين في مسألة تقليد المفضول مع وجود

  .عرض أدلة من وافق ومن خالف منهم للوصول إلى الراجح في المسألة

  .إدراك القياس الأصولي للاجتهاد بين العصور السابقة والعصر الحديث

 .جمع الآراء المتعلقة بالمسألة والمتناثرة في كتب الفقه والأصول

ـــــــى الإشـــــــكاليات والتســـــــاؤلات الم:  ـــــــة عل ـــــــق أهـــــــداف البحـــــــث قُسّـــــــمتْ للإجاب طروحـــــــة، ولتحقي

  :هذه الدّراسة إلى عنصريْن، تتقدمُهما مُقدّمةٌ، وتليهما خاتمة، وتفصيلها كالآتي

 .وفيها أهمية الموضوع وأهدافه ومنهج دراسته وخطة تقسيمه

 .مفهوم التقليد وبيان المقصود بالمفضول

 

 .المقصود بالفاضل والمفضول والفرق بينهما

 .اختلاف الفقهاء في تقليد المفضول

 .تحرير محل النزاع في المسألة

  .أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم

ات من خلالهاقتراحوفيها أهم النتائج التي توصّلتْ إليها الدّراسةُ، وبعض الا

  

انُـــــــتُهِجَ في معالجـــــــة هـــــــذا المقـــــــال ثلاثـــــــة منـــــــاهج، المـــــــنهج الوصـــــــفي؛ حيـــــــث تمَّ تعريـــــــف التقليـــــــد ووصـــــــف المقلـــــــد ووصـــــــف 

ــــــه أيضــــــا  ــــــوال الفقهــــــاء في المســــــألة، وفي ــــــل أق ــــــك في تحلي ــــــي؛ وذل ــــــه المــــــنهج التحليل الفاضــــــل والمفضــــــول أيضــــــا، كمــــــا ورد في

الأحكام من النصوص الشرعية والآراء الفقهية المنهج الاستقرائي؛ حيثُ تمَّ استنتاجُ بعض

  مفهوم التقليد وبيان المقصود بالمفضول

إنّ الخــــــــوض في مســــــــألة تقليـــــــــد المفضــــــــول يســــــــتوجب بيانـًــــــــا لمصــــــــطلحات العنــــــــوان الــــــــــمدروس، وذلــــــــك لتقريــــــــب المعـــــــــنى 

المقصـــــــــود وتيســـــــــير الإدراك بتعريـــــــــف الحـــــــــدود، وســـــــــيأتي في هـــــــــذا المبحـــــــــث بيـــــــــان لمفـــــــــاهيم الموضـــــــــوع

ســـــيُعرض فيـــــه تعريـــــف التقليـــــد في اللغـــــة والاصـــــطلاح، كمـــــا ســـــيتمّ فيـــــه تحديـــــد المقصـــــود بالفاضـــــل والمفضـــــول في اللغـــــة وفي 

  .اصطلاح الأصوليين وبيان الفرق بينهما

قبــــــل تعريــــــف مســــــألة التقليــــــد في الأصــــــول، يجــــــب بيــــــان معــــــنى التقليــــــد في المعــــــاجم اللغويــــــة، حــــــتى 

  

  

  

 

 :أهداف البحث .1-4

معرفة رأي الأصوليين في مسألة تقليد المفضول مع وجود -

عرض أدلة من وافق ومن خالف منهم للوصول إلى الراجح في المسألة -

إدراك القياس الأصولي للاجتهاد بين العصور السابقة والعصر الحديث -

جمع الآراء المتعلقة بالمسألة والمتناثرة في كتب الفقه والأصول -

: خطـــــــة الدراســـــــة .1-5

هذه الدّراسة إلى عنصريْن، تتقدمُهما مُقدّمةٌ، وتليهما خاتمة، وتفصيلها كالآتي

وفيها أهمية الموضوع وأهدافه ومنهج دراسته وخطة تقسيمه: مقدمة. 1  

مفهوم التقليد وبيان المقصود بالمفضول.2  

 .تعريف التقليد .2-1  

المقصود بالفاضل والمفضول والفرق بينهمابيان  .2-2  

اختلاف الفقهاء في تقليد المفضول .3  

تحرير محل النزاع في المسألة .3-1  

أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم .3-2  

  .الترجيح.3-3  

وفيها أهم النتائج التي توصّلتْ إليها الدّراسةُ، وبعض الا :الخاتمة  

  :منهج الدّراسة .1-6

انُـــــــتُهِجَ في معالجـــــــة هـــــــذا المقـــــــال ثلاثـــــــة منـــــــاهج، المـــــــنهج الوصـــــــفي؛ حيـــــــث تمَّ تعريـــــــف التقليـــــــد ووصـــــــف المقلـــــــد ووصـــــــف 

ــــــه أيضــــــا  ــــــوال الفقهــــــاء في المســــــألة، وفي ــــــل أق ــــــك في تحلي ــــــي؛ وذل ــــــه المــــــنهج التحليل الفاضــــــل والمفضــــــول أيضــــــا، كمــــــا ورد في

المنهج الاستقرائي؛ حيثُ تمَّ استنتاجُ بعض

مفهوم التقليد وبيان المقصود بالمفضول. 2

إنّ الخــــــــوض في مســــــــألة تقليـــــــــد المفضــــــــول يســــــــتوجب بيانـًــــــــا لمصــــــــطلحات العنــــــــوان الــــــــــمدروس، وذلــــــــك لتقريــــــــب المعـــــــــنى 

المقصـــــــــود وتيســـــــــير الإدراك بتعريـــــــــف الحـــــــــدود، وســـــــــيأتي في هـــــــــذا المبحـــــــــث بيـــــــــان لمفـــــــــاهيم الموضـــــــــوع

ســـــيُعرض فيـــــه تعريـــــف التقليـــــد في اللغـــــة والاصـــــطلاح، كمـــــا ســـــيتمّ فيـــــه تحديـــــد المقصـــــود بالفاضـــــل والمفضـــــول في اللغـــــة وفي 

اصطلاح الأصوليين وبيان الفرق بينهما

  :تعريف التقليد .2-1

قبــــــل تعريــــــف مســــــألة التقليــــــد في الأصــــــول، يجــــــب بيــــــان معــــــنى التقليــــــد في المعــــــاجم اللغويــــــة، حــــــتى 

  .الأصوليين لهذه اللفظة

  



    

  
 

ـــــد )1/500، صـــــفحة  ـــــده فتقلـــــد، ومنـــــه التقلي ، وقل

أن يعلــــــق في عنقهــــــا شــــــيء لــــــيعلم أ�ــــــا هــــــدي، وتقلــــــد الســــــيف أي 

، صــــــفحة 1999الــــــرازي، ( .علقـــــه، والإقليــــــد بكســــــر الهمـــــزة المفتــــــاح، والمقلــــــد بــــــوزن المبضـــــع مفتــــــاح كالمنجــــــل والجمـــــع المقاليــــــد

، 2008عمـــــر و فريـــــق عمـــــل، ( :د، ولـــــه عـــــدة معـــــانٍ لغويـــــة، أهمهـــــا

اتَّبعـــــه فيمـــــا يقـــــول أو يفعـــــل مـــــن غـــــير تأمّـــــل 

قـــــول أو يفعـــــل، معتقـــــدًا للحقيقـــــة فيـــــه، مـــــن غـــــير نظـــــر 

ــــول قــــول الغــــير بــــلا  ــــارةٌ عــــن قب ــــه قــــلادةً في عنقــــه، أو هــــو عب ــــول الغــــير أو فعل ــــع جعــــل ق وتأمــــل في الــــدليل، كــــأن هــــذا المتب

وكـــــان تقليـــــد : الحكـــــم لشـــــخص بجعلـــــه أمـــــيرا أو قاضـــــيا في موضـــــع معـــــين، ومـــــن ذلـــــك مـــــا أورده أهـــــل التـــــاريخ في قـــــولهم

  )281، صفحة 2008

  

ـــــوْلِ  الرســـــول، والعمـــــل بالإجمـــــاع، وعمـــــل العـــــامي بقَِ

  )3/349، صفحة 1986الأصفهاني، 

إنــــه حجــــة ملزمــــة  : "فيــــه بوجــــوب أخــــذ العــــامي بقــــول المفــــتي، حــــتى قــــال

هِ وَسَــــلَّمَ فيمــــا يــــذكره التقليــــد قبــــول قــــول القائــــل بــــلا حجّــــة يــــذكرها، فعلــــى هــــذا قبــــول قــــول النــــبي صَــــلَّى االلهُ عَلَيْــــ

ــــه، أي لا تعلــــم  ــــدري مــــن أيــــن قال ــــل وأنــــت لا ت ــــول القائ ــــد قبــــول ق التقلي
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 مَسْألَةُ تَـقْلِيدِ المَفْضُولِ وَأَقـْوَالُ الفُقَهَاءِ فِيهَا

  :تعريف التقليد لغة

ـــــق ـــــد، أي جعـــــل القـــــلادة في العن ـــــد يقُل ، صـــــفحة 1996التهـــــانوي، ( التقليـــــدُ مصـــــدر قلّ

ــــــدين وتقليــــــد الــــــولاة الأعمــــــال، وتقليــــــد البدنــــــة  أن يعلــــــق في عنقهــــــا شــــــيء لــــــيعلم أ�ــــــا هــــــدي، وتقلــــــد الســــــيف أي في ال

علقـــــه، والإقليــــــد بكســــــر الهمـــــزة المفتــــــاح، والمقلــــــد بــــــوزن المبضـــــع مفتــــــاح كالمنجــــــل والجمـــــع المقاليــــــد

د، ولـــــه عـــــدة معـــــانٍ لغويـــــة، أهمهـــــاالتقليـــــد مـــــن قلَّـــــدَ يقلِّـــــد تقلِيـــــدًا، فهـــــو مقلِّـــــد، والمفعـــــول مقلَّـــــ

  ".تقليد مصاغ"التزييف، نقل قطعة فنيَّة أو لوحة عن الأصل 

  .تقاليد شعبيَّة: عادة متوارثة يقلّد فيها الخلفُ السّلفَ، يقُال

اتَّبعـــــه فيمـــــا يقـــــول أو يفعـــــل مـــــن غـــــير تأمّـــــل : قلَّـــــد فلانـًــــا: محاكـــــاة نـــــصّ قـــــديم والاحتـــــذاء بـــــه بـــــدون أي ابتكـــــار، يقُـــــال

  .ولا دليل، أو حاكاه واقتدى به

  .وهذا المعنى الأخير هو المطابق للاصطلاح المقصود في هذه الدّراسة

ـــــاع الإنســـــان غـــــيره فيمـــــا ي ـــــد عبـــــارة عـــــن اتب قـــــول أو يفعـــــل، معتقـــــدًا للحقيقـــــة فيـــــه، مـــــن غـــــير نظـــــر التقلي

ــــول قــــول الغــــير بــــلا  ــــارةٌ عــــن قب ــــه قــــلادةً في عنقــــه، أو هــــو عب ــــول الغــــير أو فعل ــــع جعــــل ق وتأمــــل في الــــدليل، كــــأن هــــذا المتب

  )64، صفحة 1983

  :التقليد اصطلاحا

  :الأصوليون تعريفات كثيرة للتقليد؛ منها

  )1/500، صفحة 1996التهانوي، ( :التقليد في الشرع يطُلق على معنيين، وهما

الحكـــــم لشـــــخص بجعلـــــه أمـــــيرا أو قاضـــــيا في موضـــــع معـــــين، ومـــــن ذلـــــك مـــــا أورده أهـــــل التـــــاريخ في قـــــولهم

2008الصلابي، ( .أمير المدينة ومكة أو أولياء عهدهما يقرأ بجوار المسجد النبوي

  .وأريد بالقول ما يعمّ الفعل والتقرير تغليبا. العمل بقول الغير من غير حجة

ـــــوْلِ التقليـــــد هـــــو العمـــــل بقـــــول غـــــيرك مـــــن غـــــير حجـــــة، فالعمـــــل بقـــــول  الرســـــول، والعمـــــل بالإجمـــــاع، وعمـــــل العـــــامي بقَِ

هَا الأصفهاني، ( .الْمُفْتيِ، وَعَمَلُ الْقَاضِي بقَِوْلِ الْعُدُولِ، ليَْسَ بتِـَقْلِيدٍ لقِِيَامِ الحُْجَّةِ عَلَيـْ

فيــــه بوجــــوب أخــــذ العــــامي بقــــول المفــــتي، حــــتى قــــالهــــو مــــا صــــرح : وعــــرف الآمــــدي التقليــــد بقولــــه

  )5/336، صفحة 1997الشاطبي، ( ".كالأخذ بالإجماع وبقول الرسول عليه السلام

التقليــــد قبــــول قــــول القائــــل بــــلا حجّــــة يــــذكرها، فعلــــى هــــذا قبــــول قــــول النــــبي صَــــلَّى االلهُ عَلَيْــــ

ــــال ــــدًا، ومــــنهم مــــن ق ــــه، أي لا تعلــــم : مــــن الأحكــــام يســــمى تقلي ــــدري مــــن أيــــن قال ــــل وأنــــت لا ت ــــول القائ ــــد قبــــول ق التقلي

  )221، صفحة 1999المحلي الشافعي، 

  

  
  

  

 

تعريف التقليد لغة .2-1-1

ـــــق ـــــد، أي جعـــــل القـــــلادة في العن ـــــد يقُل التقليـــــدُ مصـــــدر قلّ

ــــــدين وتقليــــــد الــــــولاة الأعمــــــال، وتقليــــــد البدنــــــة  في ال

علقـــــه، والإقليــــــد بكســــــر الهمـــــزة المفتــــــاح، والمقلــــــد بــــــوزن المبضـــــع مفتــــــاح كالمنجــــــل والجمـــــع المقاليــــــد

259(  

التقليـــــد مـــــن قلَّـــــدَ يقلِّـــــد تقلِيـــــدًا، فهـــــو مقلِّـــــد، والمفعـــــول مقلَّـــــ

  )3/1850صفحة 

  .هو مصدر قلَّدَ  -أ

التزييف، نقل قطعة فنيَّة أو لوحة عن الأصل  -ب

عادة متوارثة يقلّد فيها الخلفُ السّلفَ، يقُال -ج

محاكـــــاة نـــــصّ قـــــديم والاحتـــــذاء بـــــه بـــــدون أي ابتكـــــار، يقُـــــال -د

ولا دليل، أو حاكاه واقتدى به

وهذا المعنى الأخير هو المطابق للاصطلاح المقصود في هذه الدّراسة

ـــــاع الإنســـــان غـــــيره فيمـــــا ي: وقـــــال الجرجـــــاني ـــــد عبـــــارة عـــــن اتب التقلي

ــــول قــــول الغــــير بــــلا  ــــارةٌ عــــن قب ــــه قــــلادةً في عنقــــه، أو هــــو عب ــــول الغــــير أو فعل ــــع جعــــل ق وتأمــــل في الــــدليل، كــــأن هــــذا المتب

1983الجرجاني، ( .حجة ولا دليل

  

التقليد اصطلاحا .2-1-2

الأصوليون تعريفات كثيرة للتقليد؛ منهاقدّم   

التقليد في الشرع يطُلق على معنيين، وهما -

الحكـــــم لشـــــخص بجعلـــــه أمـــــيرا أو قاضـــــيا في موضـــــع معـــــين، ومـــــن ذلـــــك مـــــا أورده أهـــــل التـــــاريخ في قـــــولهم -أ

أمير المدينة ومكة أو أولياء عهدهما يقرأ بجوار المسجد النبويأو عزل 

العمل بقول الغير من غير حجة -ب

التقليـــــد هـــــو العمـــــل بقـــــول غـــــيرك مـــــن غـــــير حجـــــة، فالعمـــــل بقـــــول  -

هَا الْمُفْتيِ، وَعَمَلُ الْقَاضِي بقَِوْلِ الْعُدُولِ، ليَْسَ بتِـَقْلِيدٍ لقِِيَامِ الحُْجَّةِ عَلَيـْ

وعــــرف الآمــــدي التقليــــد بقولــــه -

كالأخذ بالإجماع وبقول الرسول عليه السلام

التقليــــد قبــــول قــــول القائــــل بــــلا حجّــــة يــــذكرها، فعلــــى هــــذا قبــــول قــــول النــــبي صَــــلَّى االلهُ عَلَيْــــ: وقيــــل -

ــــال ــــدًا، ومــــنهم مــــن ق مــــن الأحكــــام يســــمى تقلي

المحلي الشافعي، ( .مأخذه في ذلك

  



  
 

إنّ إطــــــلاق المفضـــــــول يســـــــتلزم بالضـــــــرورة وجــــــود الفاضـــــــل، وهـــــــذا أصـــــــل لغــــــوي معـــــــروف، كـــــــالراجح والمرجـــــــوح، والغالـــــــب 

ــــــد  ــــــان المقصــــــود �مــــــا عن ــــــان الأصــــــل اللغــــــوي لمصــــــطلح الفاضــــــل والمفضــــــول، وبي ــــــب بي والمغلــــــوب، وســــــيأتي في هــــــذا المطل

الفاضــــــل والمفضــــــول كلاهمــــــا مــــــن مصــــــدر الفضــــــل، أحــــــدهما علــــــى وزن الفاعــــــل والآخــــــر علــــــى وزن المفعــــــول، يتضــــــادّان في 

إذا : الفضــــل مــــن فضَــــلَ، فضَـــــلَ علــــى، يفَضُــــل، فَضْــــلاً، فهـــــو فاضِــــل، والمفعــــول مفضــــول عليـــــه، وفضَــــل فــــلانٌ علــــى غـــــيره

  )3796، صفحة المادة رقم 

آن دُوزِي، (  .زيـــــد أفضـــــل مـــــن أخيـــــه أي أحســـــن، وهـــــو مفـــــرد جمعـــــه فواضـــــل

ـــــى المفضـــــول،  ـــــادة في الفضـــــل عل أوّليـــــة، ومعناهـــــا زي

عمـــــر و ( .أشـــــتري هـــــذا المنـــــتج بســـــبب أفضـــــليته علـــــى غـــــيره

ـــــضٍ، وَرَجُـــــلٌ فاضِـــــل ـــــنْ بَـعْ ـــــدْ فَضَـــــله : ذُو فَضْـــــل، وَرَجُـــــلٌ مَفْضـــــول: أنَ يَكُـــــونَ بَـعْضُـــــهُمْ أفَضَـــــل مِ قَ

فَضَــــــلَ فـُـــــلاَنٌ عَلـَـــــى غَــــــيرْهِِ إِذا غَلـَـــــبَ : ، وَيُـقَــــــالُ 

ــــنْ خَلَقْنــــا تَـفْضِــــيلاً  تأْويلــــه أنَ اللَّــــهَ فضَّـــــلهم : ﴾، قِيــــلَ وَفَضَّــــلْناهُمْ عَلــــى كَثِيــــرٍ مِمَّ

قــــــد يوُجــــــدُ فيِ الـــــــمَفْضولِ مَــــــا لاَ يوجــــــدُ فيِ الفاضِــــــلِ، وَقــَــــالَ 

، صــــــــفحة )ت.د(الزبيــــــــدي، ( .تَـغْلـِــــــبُ : ، أَي)يمَــــــــينَ أبيــــــــكَ نائلُِهــــــــا الغَزيِــــــــرُ 

إنّ مُصــــــــطلحيْ الفاضــــــــل والمفضــــــــول كلاهمــــــــا مشــــــــتق مــــــــن الفضــــــــل، وهمــــــــا نقيضــــــــان كمــــــــا رأينــــــــا في التأصــــــــيل اللغــــــــوي في 

  .المعنى اللغوي وإنما أطلق بمدلوله ذاك

ـــــــد نجـــــــد مصـــــــطلح الفاضـــــــل والمفضـــــــول في مســـــــائل عـــــــدة في الفقـــــــه والأصـــــــول، كالإمامـــــــة الكـــــــبرى والإمامـــــــة الصـــــــغرى  ق

وأحكــــــام تقــــــدّم المفضــــــول علــــــى الفاضــــــل فيهمــــــا، كمــــــا نجــــــده في الاجتهــــــاد والفتــــــوى وأحكــــــام اتبــــــاع رأي المفضــــــول دون 

شـــــرعيّ، وهـــــذا هـــــو المقصـــــود بالفاضـــــل والمفضـــــول في هـــــذه الدراســـــة، أي ســـــيأتي 

.  
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 ضو خالد

  :بيان المقصود بالفاضل والمفضول والفرق بينهما

إنّ إطــــــلاق المفضـــــــول يســـــــتلزم بالضـــــــرورة وجــــــود الفاضـــــــل، وهـــــــذا أصـــــــل لغــــــوي معـــــــروف، كـــــــالراجح والمرجـــــــوح، والغالـــــــب 

ــــــد  ــــــان المقصــــــود �مــــــا عن ــــــان الأصــــــل اللغــــــوي لمصــــــطلح الفاضــــــل والمفضــــــول، وبي ــــــب بي والمغلــــــوب، وســــــيأتي في هــــــذا المطل

  :ل اللغوي للمصطلح

الفاضــــــل والمفضــــــول كلاهمــــــا مــــــن مصــــــدر الفضــــــل، أحــــــدهما علــــــى وزن الفاعــــــل والآخــــــر علــــــى وزن المفعــــــول، يتضــــــادّان في 

الفضــــل مــــن فضَــــلَ، فضَـــــلَ علــــى، يفَضُــــل، فَضْــــلاً، فهـــــو فاضِــــل، والمفعــــول مفضــــول عليـــــه، وفضَــــل فــــلانٌ علــــى غـــــيره

، صفحة المادة رقم 2008عمر و فريق عمل، ( :لشَّيءُ له معنيانغلب بالفضل عليهم، وفضَل ا

  .أعطى ما فضل من ماله لأخيه: 

  .مالٌ رغم إسرافه فضَل معه 

زيـــــد أفضـــــل مـــــن أخيـــــه أي أحســـــن، وهـــــو مفـــــرد جمعـــــه فواضـــــل: الفاضـــــل عنـــــد النحـــــاة نقـــــيض المفضـــــول، نحـــــو

78(  

ـــــأتي التفاضـــــل مـــــن الأفضـــــليَّة ـــــى المفضـــــول، : وهـــــي مصـــــدر صـــــناعيّ مـــــن أفضـــــل: وي ـــــادة في الفضـــــل عل ومعناهـــــا زي

أشـــــتري هـــــذا المنـــــتج بســـــبب أفضـــــليته علـــــى غـــــيره: وفيهـــــا معـــــنى الأوْلويــّـــة والاســـــتحقاق مـــــن حيـــــث المنزلـــــة، يقُـــــال

  )3796، صفحة المادة رقم 

ـــــضٍ، وَرَجُـــــلٌ فاضِـــــل ـــــنْ بَـعْ أنَ يَكُـــــونَ بَـعْضُـــــهُمْ أفَضَـــــل مِ

، وَيُـقَــــــالُ )11/524، صــــــفحة 1414ابــــــن منظــــــور، ()12/31، صــــــفحة 

ــــنْ خَلَقْنــــا تَـفْضِــــيلاً ﴿: بالفَضْــــل عَلـَـــيْهِمْ، وَمنــــه قَـوْلـُـــهُ تَـعَــــالىَ  وَفَضَّــــلْناهُمْ عَلــــى كَثِيــــرٍ مِمَّ

  )11/524، صفحة 1414

ــــــه قــــــولهُم ــــــوبٌ، قــــــد فَضَــــــلَه غــــــيرهُ، وَمِنْ قــــــد يوُجــــــدُ فيِ الـــــــمَفْضولِ مَــــــا لاَ يوجــــــدُ فيِ الفاضِــــــلِ، وَقــَــــالَ : مَغْلُ

يمَــــــــينَ أبيــــــــكَ نائلُِهــــــــا الغَزيِــــــــرُ ** شِــــــــمالُكَ تَـفْضُــــــــلُ الأيَْمـــــــانَ إلاّ 

  :المقصود بالفاضل والمفضول

إنّ مُصــــــــطلحيْ الفاضــــــــل والمفضــــــــول كلاهمــــــــا مشــــــــتق مــــــــن الفضــــــــل، وهمــــــــا نقيضــــــــان كمــــــــا رأينــــــــا في التأصــــــــيل اللغــــــــوي في 

المعنى اللغوي وإنما أطلق بمدلوله ذاكالعنصر السابق، ولم يختلف المعنى الاصطلاحي في الأصول على 

ـــــــد نجـــــــد مصـــــــطلح الفاضـــــــل والمفضـــــــول في مســـــــائل عـــــــدة في الفقـــــــه والأصـــــــول، كالإمامـــــــة الكـــــــبرى والإمامـــــــة الصـــــــغرى  ق

وأحكــــــام تقــــــدّم المفضــــــول علــــــى الفاضــــــل فيهمــــــا، كمــــــا نجــــــده في الاجتهــــــاد والفتــــــوى وأحكــــــام اتبــــــاع رأي المفضــــــول دون 

شـــــرعيّ، وهـــــذا هـــــو المقصـــــود بالفاضـــــل والمفضـــــول في هـــــذه الدراســـــة، أي ســـــيأتي  الفاضـــــل ومـــــا يترتـــــب عليـــــه مـــــن حكـــــم

.فيها بيان حكم اتباع ا�تهد المفضول إذا وُجد الفاضل أي الأفضل منه والأعلم

  

  

  

 

بيان المقصود بالفاضل والمفضول والفرق بينهما .2-2

إنّ إطــــــلاق المفضـــــــول يســـــــتلزم بالضـــــــرورة وجــــــود الفاضـــــــل، وهـــــــذا أصـــــــل لغــــــوي معـــــــروف، كـــــــالراجح والمرجـــــــوح، والغالـــــــب 

ــــــد  ــــــان المقصــــــود �مــــــا عن ــــــان الأصــــــل اللغــــــوي لمصــــــطلح الفاضــــــل والمفضــــــول، وبي ــــــب بي والمغلــــــوب، وســــــيأتي في هــــــذا المطل

  .الفقهاء

ل اللغوي للمصطلحالأص .2-2-1

الفاضــــــل والمفضــــــول كلاهمــــــا مــــــن مصــــــدر الفضــــــل، أحــــــدهما علــــــى وزن الفاعــــــل والآخــــــر علــــــى وزن المفعــــــول، يتضــــــادّان في 

  .غالب إطلاقهما

الفضــــل مــــن فضَــــلَ، فضَـــــلَ علــــى، يفَضُــــل، فَضْــــلاً، فهـــــو فاضِــــل، والمفعــــول مفضــــول عليـــــه، وفضَــــل فــــلانٌ علــــى غـــــيره

غلب بالفضل عليهم، وفضَل ا

: زاد على حاجته؛ ومنه -أ

رغم إسرافه فضَل معه : بقِي؛ ومنه -ب

الفاضـــــل عنـــــد النحـــــاة نقـــــيض المفضـــــول، نحـــــو

8/78، صفحة 2000 -1979

ـــــأتي التفاضـــــل مـــــن الأفضـــــليَّة وي

وفيهـــــا معـــــنى الأوْلويــّـــة والاســـــتحقاق مـــــن حيـــــث المنزلـــــة، يقُـــــال

، صفحة المادة رقم 2008فريق عمل، 

ـــــوْمِ والتَّ  ـــــينَْ الْقَ ـــــضٍ، وَرَجُـــــلٌ فاضِـــــل: فاضُـــــل بَـ ـــــنْ بَـعْ أنَ يَكُـــــونَ بَـعْضُـــــهُمْ أفَضَـــــل مِ

ــــــرهُُ  ، صــــــفحة 2001الهــــــروي، ( غَيـْ

بالفَضْــــل عَلـَـــيْهِمْ، وَمنــــه قَـوْلـُـــهُ تَـعَــــالىَ 

1414منظور، ابن ( .باِلتَّمْيِيزِ 

ــــــه قــــــولهُم: ورجــــــلٌ مَفْضُــــــولٌ  ــــــوبٌ، قــــــد فَضَــــــلَه غــــــيرهُ، وَمِنْ مَغْلُ

شِــــــــمالُكَ تَـفْضُــــــــلُ الأيَْمـــــــانَ إلاّ : (الشـــــــاعرُ 

30/179(  

  

المقصود بالفاضل والمفضول .2-2-2

إنّ مُصــــــــطلحيْ الفاضــــــــل والمفضــــــــول كلاهمــــــــا مشــــــــتق مــــــــن الفضــــــــل، وهمــــــــا نقيضــــــــان كمــــــــا رأينــــــــا في التأصــــــــيل اللغــــــــوي في 

العنصر السابق، ولم يختلف المعنى الاصطلاحي في الأصول على 

ـــــــد نجـــــــد مصـــــــطلح الفاضـــــــل والمفضـــــــول في مســـــــائل عـــــــدة في الفقـــــــه والأصـــــــول، كالإمامـــــــة الكـــــــبرى والإمامـــــــة الصـــــــغرى  ق

وأحكــــــام تقــــــدّم المفضــــــول علــــــى الفاضــــــل فيهمــــــا، كمــــــا نجــــــده في الاجتهــــــاد والفتــــــوى وأحكــــــام اتبــــــاع رأي المفضــــــول دون 

الفاضـــــل ومـــــا يترتـــــب عليـــــه مـــــن حكـــــم

فيها بيان حكم اتباع ا�تهد المفضول إذا وُجد الفاضل أي الأفضل منه والأعلم



    

  
 

وقــــد يخـــــتص  ،)6/83ة ، صــــفح1997فخــــر الــــدين الـــــرازي، 

ــــــأتي في بعــــــد عــــــرض معــــــنى التقليــــــد في اللغــــــة والاصــــــطلاح وتحديــــــد المقصــــــود بالفاضــــــل والمفضــــــول في المبحــــــث الســــــابق،  ي

هـــــذا المبحـــــث تأصـــــيل لمســـــألة تقليـــــد المفضـــــول مـــــع وجـــــود الفاضـــــل، وذلـــــك بتحريـــــر محـــــل النـــــزاع في المســـــألة، وســـــرد أقـــــوال 

ا�يــــــزين لتقليـــــــد المفضـــــــول والمـــــــانعين لـــــــه مـــــــع عـــــــرض أدلـــــــة كــــــل منهمـــــــا، وبيـــــــان الـــــــراّجح في المســـــــألة مـــــــن خـــــــلال أصـــــــول 

إنّ الشـــــــريعة الإســـــــلاميّة عبـــــــارة عـــــــن أدلــّـــــة أصـــــــليّة وأحكـــــــام مســـــــتفادة منهـــــــا، ولا ينبغـــــــي للجميـــــــع الاســـــــتنباط أو تخـــــــريج 

﴿فاَسْـــــألَُوا : الفــــروع مــــن الأصـــــول، إنمّــــا هنــــاك فقهـــــاء ومفتـُـــون مجُتهـــــدون يُســــخّرهُم االله تعــــالى لبيـــــان الأحكــــام، قـــــال تعــــالى

، فــــإن كـــــان في العصـــــر أو المصــــر مجتهـــــد واحــــد فهـــــو الــــذي عليـــــه واجـــــب 

الإجابــــــة والتبليــــــغ، لكــــــنّ الخــــــلاف وقــــــع بــــــين الفقهــــــاء إذا كــــــان هنــــــاك أكثــــــر مــــــن مجتهــــــد وهــــــذا محــــــل النــــــزاع في المســــــألة، 

يجـــــب عليـــــه مراجعـــــة الأفضـــــل فـــــيهم، وقـــــد اعتمـــــد  

ــــــك، ومــــــنهم مــــــن منعــــــه، ومــــــنهم مــــــن أجــــــازه  ــــــد المفضــــــول، فمــــــنهم مــــــن أجــــــاز ذل ــــــف الفقهــــــاء والأصــــــوليون في تقلي اختل

، )ت.د(البهـــــاري الهنـــــدي الحنفـــــي، (  ذهـــــب الكثـــــير مـــــن الفقهـــــاء والأصـــــوليين إلى جـــــواز تقليـــــد المفضـــــول مـــــع وجـــــود الأفضـــــل

   :وذلك لعدة اعتبارات واستدلوا بأدلة شرعية وعقلية ظاهرة، وسنوردُ بعضَ أقوال الفقهاء في ذلك

ـــــه أن يســـــأل  ـــــى العـــــامي مراجعتـــــه، وإن كـــــانوا جماعـــــة فل ـــــدة إلا مفـــــت واحـــــد وجـــــب عل إذا لم يكـــــن في البل

إذا لم يكـــــــن فيِ الْبَلـــــــدة الَّـــــــتيِ فِيهَـــــــا المســـــــتفتي إلا عَـــــــالم وَاحِـــــــد فيقلـــــــده وَلاَ يكَُلـــــــف نفســـــــه الاِنتِْقَـــــــال، وإن 

هُم ــــــهُ ان يُـقَلّــــــد مــــــن شَــــــاءَ مِــــــنـْ هُم بــَــــالغ مبلــــــغ الاِجْتِهَــــــاد فلَ ، الصــــــفحات )ت.د(الجــــــويني، ( ".جمعــــــت الْبَلــــــدة الْعلمَــــــاء وكــــــل مِــــــنـْ

اختلفـــــوا في أن المقلـــــد هـــــل يجـــــوز لـــــه أن يقلـــــد المفضـــــول عنـــــد وجـــــود 

، صــــــفحة 1986الأصــــــفهاني، 
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 مَسْألَةُ تَـقْلِيدِ المَفْضُولِ وَأَقـْوَالُ الفُقَهَاءِ فِيهَا

فخــــر الــــدين الـــــرازي، ( إنّ حكــــمَ الأفضــــلية لــــيس حكمـــــا جازمــــا، فهــــو إنمــــا يـــــأتي بالتســــامع

  )3/26، صفحة 1967الصديقي الكجراتي، ( .المفضول بخاصية لا توجد في الفاضل

  اختلاف الفقهاء في تقليد المفضول

بعــــــد عــــــرض معــــــنى التقليــــــد في اللغــــــة والاصــــــطلاح وتحديــــــد المقصــــــود بالفاضــــــل والمفضــــــول في المبحــــــث الســــــابق، 

هـــــذا المبحـــــث تأصـــــيل لمســـــألة تقليـــــد المفضـــــول مـــــع وجـــــود الفاضـــــل، وذلـــــك بتحريـــــر محـــــل النـــــزاع في المســـــألة، وســـــرد أقـــــوال 

ا�يــــــزين لتقليـــــــد المفضـــــــول والمـــــــانعين لـــــــه مـــــــع عـــــــرض أدلـــــــة كــــــل منهمـــــــا، وبيـــــــان الـــــــراّجح في المســـــــألة مـــــــن خـــــــلال أصـــــــول 

  :الأئمة، وبيان ذلك يكون وفق التقسيم الآتي

  :ير محل النزاع في مسألة تقليد المفضول

إنّ الشـــــــريعة الإســـــــلاميّة عبـــــــارة عـــــــن أدلــّـــــة أصـــــــليّة وأحكـــــــام مســـــــتفادة منهـــــــا، ولا ينبغـــــــي للجميـــــــع الاســـــــتنباط أو تخـــــــريج 

الفــــروع مــــن الأصـــــول، إنمّــــا هنــــاك فقهـــــاء ومفتـُـــون مجُتهـــــدون يُســــخّرهُم االله تعــــالى لبيـــــان الأحكــــام، قـــــال تعــــالى

، فــــإن كـــــان في العصـــــر أو المصــــر مجتهـــــد واحــــد فهـــــو الــــذي عليـــــه واجـــــب ]43:النحـــــل[﴾ أَهْــــلَ الـــــذِّكْرِ إِن كُنـــــتُمْ لاَ تَـعْلَمُــــونَ 

الإجابــــــة والتبليــــــغ، لكــــــنّ الخــــــلاف وقــــــع بــــــين الفقهــــــاء إذا كــــــان هنــــــاك أكثــــــر مــــــن مجتهــــــد وهــــــذا محــــــل النــــــزاع في المســــــألة، 

يجـــــب عليـــــه مراجعـــــة الأفضـــــل فـــــيهم، وقـــــد اعتمـــــد  : هم، وقـــــال الـــــبعضيجـــــوز للمقلّـــــد تقليـــــد أيّ مـــــن

 .كل فريق في الاستدلال على جملة من الأدلة والمفاهيم

  :أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم

ــــــك، ومــــــنهم مــــــن منعــــــه، ومــــــنهم مــــــن أجــــــازه  ــــــد المفضــــــول، فمــــــنهم مــــــن أجــــــاز ذل ــــــف الفقهــــــاء والأصــــــوليون في تقلي اختل

  .الآتية تفصيل لذلك

  :القائلون بالجواز

ذهـــــب الكثـــــير مـــــن الفقهـــــاء والأصـــــوليين إلى جـــــواز تقليـــــد المفضـــــول مـــــع وجـــــود الأفضـــــل

وذلك لعدة اعتبارات واستدلوا بأدلة شرعية وعقلية ظاهرة، وسنوردُ بعضَ أقوال الفقهاء في ذلك

ـــــه أن يســـــأل  ـــــى العـــــامي مراجعتـــــه، وإن كـــــانوا جماعـــــة فل ـــــدة إلا مفـــــت واحـــــد وجـــــب عل إذا لم يكـــــن في البل

 .)373، صفحة 1993لغزالي، ا( ".من شاء ولا يلزمه مراجعة الأعلم

إذا لم يكـــــــن فيِ الْبَلـــــــدة الَّـــــــتيِ فِيهَـــــــا المســـــــتفتي إلا عَـــــــالم وَاحِـــــــد فيقلـــــــده وَلاَ يكَُلـــــــف نفســـــــه الاِنتِْقَـــــــال، وإن 

هُم ــــــهُ ان يُـقَلّــــــد مــــــن شَــــــاءَ مِــــــنـْ هُم بــَــــالغ مبلــــــغ الاِجْتِهَــــــاد فلَ جمعــــــت الْبَلــــــدة الْعلمَــــــاء وكــــــل مِــــــنـْ

ـــــال الأصـــــفهاني في شـــــرح مختصـــــر ابـــــن الحاجـــــب اختلفـــــوا في أن المقلـــــد هـــــل يجـــــوز لـــــه أن يقلـــــد المفضـــــول عنـــــد وجـــــود : "ق

ــــــد المفضــــــول مــــــع وجــــــود الأفضــــــل ــــــه تقلي ــــــه يجــــــوز ل ــــــار أن الأصــــــفهاني، ( ".الأفضــــــل؟ والمخت

  

  
  

  

 

إنّ حكــــمَ الأفضــــلية لــــيس حكمـــــا جازمــــا، فهــــو إنمــــا يـــــأتي بالتســــامع

المفضول بخاصية لا توجد في الفاضل

اختلاف الفقهاء في تقليد المفضول. 3

بعــــــد عــــــرض معــــــنى التقليــــــد في اللغــــــة والاصــــــطلاح وتحديــــــد المقصــــــود بالفاضــــــل والمفضــــــول في المبحــــــث الســــــابق، 

هـــــذا المبحـــــث تأصـــــيل لمســـــألة تقليـــــد المفضـــــول مـــــع وجـــــود الفاضـــــل، وذلـــــك بتحريـــــر محـــــل النـــــزاع في المســـــألة، وســـــرد أقـــــوال 

ا�يــــــزين لتقليـــــــد المفضـــــــول والمـــــــانعين لـــــــه مـــــــع عـــــــرض أدلـــــــة كــــــل منهمـــــــا، وبيـــــــان الـــــــراّجح في المســـــــألة مـــــــن خـــــــلال أصـــــــول 

الأئمة، وبيان ذلك يكون وفق التقسيم الآتي

 

ير محل النزاع في مسألة تقليد المفضولتحر  .3-1

إنّ الشـــــــريعة الإســـــــلاميّة عبـــــــارة عـــــــن أدلــّـــــة أصـــــــليّة وأحكـــــــام مســـــــتفادة منهـــــــا، ولا ينبغـــــــي للجميـــــــع الاســـــــتنباط أو تخـــــــريج 

الفــــروع مــــن الأصـــــول، إنمّــــا هنــــاك فقهـــــاء ومفتـُـــون مجُتهـــــدون يُســــخّرهُم االله تعــــالى لبيـــــان الأحكــــام، قـــــال تعــــالى

أَهْــــلَ الـــــذِّكْرِ إِن كُنـــــتُمْ لاَ تَـعْلَمُــــونَ 

الإجابــــــة والتبليــــــغ، لكــــــنّ الخــــــلاف وقــــــع بــــــين الفقهــــــاء إذا كــــــان هنــــــاك أكثــــــر مــــــن مجتهــــــد وهــــــذا محــــــل النــــــزاع في المســــــألة، 

يجـــــوز للمقلّـــــد تقليـــــد أيّ مـــــن: بحيـــــث قـــــال بعضـــــهم

كل فريق في الاستدلال على جملة من الأدلة والمفاهيم

أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم .3-2

ــــــك، ومــــــنهم مــــــن منعــــــه، ومــــــنهم مــــــن أجــــــازه  ــــــد المفضــــــول، فمــــــنهم مــــــن أجــــــاز ذل ــــــف الفقهــــــاء والأصــــــوليون في تقلي اختل

الآتية تفصيل لذلك بضوابط، وفي العناصر

  

القائلون بالجواز .3-2-1

ذهـــــب الكثـــــير مـــــن الفقهـــــاء والأصـــــوليين إلى جـــــواز تقليـــــد المفضـــــول مـــــع وجـــــود الأفضـــــل

وذلك لعدة اعتبارات واستدلوا بأدلة شرعية وعقلية ظاهرة، وسنوردُ بعضَ أقوال الفقهاء في ذلك )2/354صفحة 

ـــــال الغـــــزالي ـــــه أن يســـــأل : "ق ـــــى العـــــامي مراجعتـــــه، وإن كـــــانوا جماعـــــة فل ـــــدة إلا مفـــــت واحـــــد وجـــــب عل إذا لم يكـــــن في البل

من شاء ولا يلزمه مراجعة الأعلم

إذا لم يكـــــــن فيِ الْبَلـــــــدة الَّـــــــتيِ فِيهَـــــــا المســـــــتفتي إلا عَـــــــالم وَاحِـــــــد فيقلـــــــده وَلاَ يكَُلـــــــف نفســـــــه الاِنتِْقَـــــــال، وإن : "قـــــــال الجـــــــويني

هُم ــــــهُ ان يُـقَلّــــــد مــــــن شَــــــاءَ مِــــــنـْ هُم بــَــــالغ مبلــــــغ الاِجْتِهَــــــاد فلَ جمعــــــت الْبَلــــــدة الْعلمَــــــاء وكــــــل مِــــــنـْ

3/465- 466( 

ـــــال الأصـــــفهاني في شـــــرح مختصـــــر ابـــــن الحاجـــــب ق

ــــــد المفضــــــول مــــــع وجــــــود الأفضــــــل ــــــه تقلي ــــــه يجــــــوز ل ــــــار أن الأفضــــــل؟ والمخت

7/367( 



  
 

قدامـــــة، ( ".ولا يلزمـــــه مراجعـــــة الأعلـــــم. وإذا كـــــان في البلـــــد مجتهـــــدون فللمقلـــــد مســـــاءلة مـــــن شـــــاء مـــــنهم

، صـــــفحة )ت.د(البهـــــاري الهنـــــدي الحنفـــــي، (  ]43:

الــــــــذكر إن كــــــــان لا بــــــــد لكــــــــم مــــــــن التقليــــــــد فاســــــــألوا أهــــــــل 

، 2005أبــــــــو منصــــــــورر الماتريــــــــدي، ( فقلــــــــدوهم؛ ولا تقلــــــــدوا آبــــــــاءكم ومــــــــن لا يعــــــــرف الكتــــــــاب، ولكــــــــن قلــــــــدوا أهــــــــل الــــــــذكر

  

يفتــــون مـــــع وجـــــود مــــن هـــــو أفضــــل مـــــنهم، وتكــــرر الإفتـــــاء مـــــنهم ولم 

ـــــد المفضـــــول مـــــع وجـــــود الأفضـــــل الأصـــــفهاني، ( .ينكـــــر علـــــيهم أحـــــد مـــــن الصـــــحابة، فكـــــان إجماعـــــا مـــــنهم علـــــى جـــــواز تقلي

والأصــــــوليّين ومــــــنهم الإمــــــام أحمــــــد إلى منــــــع تقليــــــد المفضــــــول، وأنــــــه يجــــــبُ علــــــى المقلــــــد النظــــــر في 

  :واستدل المانعون لتقليد المفضول مع وجود الأفضل بما يأتي

فكمــــــــا وجــــــــب العمــــــــل بالــــــــدليل )2/496، صــــــــفحة 

بـــــــأن هــــــذا الــــــدليل مـــــــن قبيــــــل القيــــــاس، والقيـــــــاس لا يقــــــاوم الإجمــــــاع، ولـــــــو ســــــلم أن القيــــــاس يقـــــــاوم 

المقـــــــيس عليـــــــه، لإن ا�تهـــــــد يقـــــــدر علـــــــى تـــــــرجيح الأدلـــــــة بعضـــــــها علـــــــى بعـــــــض، 

ــــــد التعــــــارض ــــــوى هــــــو المــــــأخوذ عن ــــــوى مــــــن الظــــــن بقــــــول المفضــــــول، والأق ــــــم أق ــــــي، ( .الظــــــنّ بقــــــول الأعل ــــــاري الروم الفن

  )3/369، صفحة 1986

  )590، صفحة 

وردّ أبـــــو حامـــــد الغـــــزالي بـــــأنّ ذلـــــك مُسَـــــلَّم في الإمامـــــة لأن مبنـــــاه علـــــى المصـــــلحة وهـــــو الأصـــــلح، حـــــتى لـــــو عارضـــــته شـــــوكة 

دائــــــم يقضـــــي بانعقـــــاده ولا يجـــــب تقـــــديم الأفضـــــل في الفتـــــوى لعلمنــــــا 

  )590، صفحة 1998

يجـــــوز للمقلـــــد تقليـــــد مـــــن اعتقـــــده فاضـــــلا غـــــيره أو مســـــاويا لـــــه، بخـــــلاف مـــــن اعتقـــــده مفضـــــولا، ومـــــن ثمّ لم يجـــــب البحـــــث 

ــــــه أن يقلــــــده وإن كــــــان  ــــــه، فــــــإن اعتقــــــد المقلِّــــــد رجحــــــان واحــــــد مــــــنهم تعــــــينّ علي عــــــن الأرجــــــح مــــــن ا�تهــــــدين لعــــــدم تعين

ـــــراجح ورعـــــا  ـــــر مـــــن ال لمـــــا أكث
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 ضو خالد

وإذا كـــــان في البلـــــد مجتهـــــدون فللمقلـــــد مســـــاءلة مـــــن شـــــاء مـــــنهم

  :واستدل ا�يزون لتقليد المفضول مع وجود الأفضل بما يأتي

ـــــتُمْ لاَ تَـعْلَمُـــــونَ  ـــــلَ الـــــذِّكْرِ إِن كُن :النحـــــل[﴾ ﴿فاَسْـــــألَُوا أَهْ

إن كــــــــان لا بــــــــد لكــــــــم مــــــــن التقليــــــــد فاســــــــألوا أهــــــــل : هــــــــو علــــــــى الأمــــــــر بالســــــــؤال؛ أي: 

فقلــــــــدوهم؛ ولا تقلــــــــدوا آبــــــــاءكم ومــــــــن لا يعــــــــرف الكتــــــــاب، ولكــــــــن قلــــــــدوا أهــــــــل الــــــــذكر

  .وقدجاءت الآية بالعموم دون تخصيص الأعلم بالسؤال

يفتــــون مـــــع وجـــــود مــــن هـــــو أفضــــل مـــــنهم، وتكــــرر الإفتـــــاء مـــــنهم ولم كــــان بعـــــض الصــــحابة رضـــــي االله عــــنهم أجمعـــــين 

ـــــد المفضـــــول مـــــع وجـــــود الأفضـــــل ينكـــــر علـــــيهم أحـــــد مـــــن الصـــــحابة، فكـــــان إجماعـــــا مـــــنهم علـــــى جـــــواز تقلي

  :القائلون بالمنع

والأصــــــوليّين ومــــــنهم الإمــــــام أحمــــــد إلى منــــــع تقليــــــد المفضــــــول، وأنــــــه يجــــــبُ علــــــى المقلــــــد النظــــــر في 

واستدل المانعون لتقليد المفضول مع وجود الأفضل بما يأتي ،)18، صفحة 2006

ــــــــاري الرومــــــــي، ( أقــــــــوال ا�تهــــــــد بالنســــــــبة إلى المقلــــــــد كالأدلــــــــة ، صــــــــفحة 2006الفن

  .الراجح وجب عليه تقليد الأفضل

بـــــــأن هــــــذا الــــــدليل مـــــــن قبيــــــل القيــــــاس، والقيـــــــاس لا يقــــــاوم الإجمــــــاع، ولـــــــو ســــــلم أن القيــــــاس يقـــــــاوم 

المقـــــــيس عليـــــــه، لإن ا�تهـــــــد يقـــــــدر علـــــــى تـــــــرجيح الأدلـــــــة بعضـــــــها علـــــــى بعـــــــض، الإجمـــــــاع فـــــــالفرق ثابـــــــت بـــــــين المقـــــــيس و 

  )3/369، صفحة 1986الأصفهاني، ( .والعامي لا يقدر لعسر الترجيح على العوام

ــــــد التعــــــارض ــــــوى هــــــو المــــــأخوذ عن ــــــوى مــــــن الظــــــن بقــــــول المفضــــــول، والأق ــــــم أق الظــــــنّ بقــــــول الأعل

  )3/668، صفحة 1987؛ نجم الدين الصرصري، 

1986الأصفهاني، ( .بأن هذا تقرير للدليل السابق، لا دليل آخر

، صفحة 1998ابو حامد الغزالي، ( .القياس على وجوب تقديم الأفضل في الإمامة

وردّ أبـــــو حامـــــد الغـــــزالي بـــــأنّ ذلـــــك مُسَـــــلَّم في الإمامـــــة لأن مبنـــــاه علـــــى المصـــــلحة وهـــــو الأصـــــلح، حـــــتى لـــــو عارضـــــته شـــــوكة 

دائــــــم يقضـــــي بانعقـــــاده ولا يجـــــب تقـــــديم الأفضـــــل في الفتـــــوى لعلمنــــــا واتفـــــق عقـــــده للمفضـــــول وكـــــان في منازعتـــــه خصـــــام 

1998ابو حامد الغزالي، ( .بأن العبادلة الأربعة كانوا يراجعون في زمن الخلفاء الراشدين

  :القول بوجوب تقليد من اعتقده فاضلا

يجـــــوز للمقلـــــد تقليـــــد مـــــن اعتقـــــده فاضـــــلا غـــــيره أو مســـــاويا لـــــه، بخـــــلاف مـــــن اعتقـــــده مفضـــــولا، ومـــــن ثمّ لم يجـــــب البحـــــث 

ــــــه أن يقلــــــده وإن كــــــان  ــــــه، فــــــإن اعتقــــــد المقلِّــــــد رجحــــــان واحــــــد مــــــنهم تعــــــينّ علي عــــــن الأرجــــــح مــــــن ا�تهــــــدين لعــــــدم تعين

ـــــراجح ع ـــــار ال ـــــه، واعتب ـــــني علي ـــــراجح ورعـــــا مرجوحـــــا في الواقـــــع عمـــــلا باعتقـــــاده المب ـــــر مـــــن ال لمـــــا أكث

  

  

  

 

وإذا كـــــان في البلـــــد مجتهـــــدون فللمقلـــــد مســـــاءلة مـــــن شـــــاء مـــــنهم: "قـــــال ابـــــن قدامـــــة

  )2/385، صفحة 2002

واستدل ا�يزون لتقليد المفضول مع وجود الأفضل بما يأتي

ـــــتُمْ لاَ تَـعْلَمُـــــونَ :عمـــــوم قولـــــه تعـــــالى -أ ـــــلَ الـــــذِّكْرِ إِن كُن ﴿فاَسْـــــألَُوا أَهْ

: ، قــَــــــالَ الــــــــبـَعْضُ )2/354

فقلــــــــدوهم؛ ولا تقلــــــــدوا آبــــــــاءكم ومــــــــن لا يعــــــــرف الكتــــــــاب، ولكــــــــن قلــــــــدوا أهــــــــل الــــــــذكر

وقدجاءت الآية بالعموم دون تخصيص الأعلم بالسؤال)509 -6/508الصفحات 

كــــان بعـــــض الصــــحابة رضـــــي االله عــــنهم أجمعـــــين -ب

ـــــد المفضـــــول مـــــع وجـــــود الأفضـــــل ينكـــــر علـــــيهم أحـــــد مـــــن الصـــــحابة، فكـــــان إجماعـــــا مـــــنهم علـــــى جـــــواز تقلي

  )3/367، صفحة 1986

  

القائلون بالمنع .3-2-2

والأصــــــوليّين ومــــــنهم الإمــــــام أحمــــــد إلى منــــــع تقليــــــد المفضــــــول، وأنــــــه يجــــــبُ علــــــى المقلــــــد النظــــــر في ذهــــــبَ بعــــــضُ الفقهــــــاء 

2006حوى، ( أيهم أفضل وأعلم

أقــــــــوال ا�تهــــــــد بالنســــــــبة إلى المقلــــــــد كالأدلــــــــة -أ

الراجح وجب عليه تقليد الأفضل

بـــــــأن هــــــذا الــــــدليل مـــــــن قبيــــــل القيــــــاس، والقيـــــــاس لا يقــــــاوم الإجمــــــاع، ولـــــــو ســــــلم أن القيــــــاس يقـــــــاوم : وردَّ ابــــــنُ الحاجــــــب

الإجمـــــــاع فـــــــالفرق ثابـــــــت بـــــــين المقـــــــيس و 

والعامي لا يقدر لعسر الترجيح على العوام

ــــــد التعــــــارض -ب ــــــوى هــــــو المــــــأخوذ عن ــــــوى مــــــن الظــــــن بقــــــول المفضــــــول، والأق ــــــم أق الظــــــنّ بقــــــول الأعل

؛ نجم الدين الصرصري، 2/496، صفحة 2006

بأن هذا تقرير للدليل السابق، لا دليل آخر: وردّ ابنُ الحاجب

القياس على وجوب تقديم الأفضل في الإمامة -ج

وردّ أبـــــو حامـــــد الغـــــزالي بـــــأنّ ذلـــــك مُسَـــــلَّم في الإمامـــــة لأن مبنـــــاه علـــــى المصـــــلحة وهـــــو الأصـــــلح، حـــــتى لـــــو عارضـــــته شـــــوكة 

واتفـــــق عقـــــده للمفضـــــول وكـــــان في منازعتـــــه خصـــــام 

بأن العبادلة الأربعة كانوا يراجعون في زمن الخلفاء الراشدين

  

القول بوجوب تقليد من اعتقده فاضلا .3-2-3

يجـــــوز للمقلـــــد تقليـــــد مـــــن اعتقـــــده فاضـــــلا غـــــيره أو مســـــاويا لـــــه، بخـــــلاف مـــــن اعتقـــــده مفضـــــولا، ومـــــن ثمّ لم يجـــــب البحـــــث 

ــــــه أن يقلــــــده وإن كــــــان  ــــــه، فــــــإن اعتقــــــد المقلِّــــــد رجحــــــان واحــــــد مــــــنهم تعــــــينّ علي عــــــن الأرجــــــح مــــــن ا�تهــــــدين لعــــــدم تعين

ـــــراجح ع ـــــار ال ـــــه، واعتب ـــــني علي مرجوحـــــا في الواقـــــع عمـــــلا باعتقـــــاده المب



    

  
 

ــــــورع تــــــأثيرا في  ــــــادة ال ــــــل بــــــالعكس؛ لأن لزي ــــــورع، وقي بخــــــلاف زيــــــادة ال

 .التثبــــــت في الاجتهــــــاد، وهــــــذه المســــــألة مبنيــــــة علــــــى وجــــــوب البحــــــث عــــــن الأرجــــــح المبــــــني علــــــى امتنــــــاع تقليــــــد المفضــــــول

  .الدليلين المتعارضينإذا تعارض عند المقلّد دليلان، فيلزمه الأخذ بأرجحهما، كا�تهد يلزمه الأخذ بأرجح 

مـــــــن اعتقــــــــد أنّ الصــــــــواب في أحـــــــد القــــــــولين لا ينبغــــــــي لـــــــه أن يأخــــــــذ بالتشــــــــهي، وينتقـــــــي مــــــــن المــــــــذاهب أطيبهــــــــا، 

ــــــه وتقديمــــــه لــــــه، وبأمــــــارات تفيــــــد غلبــــــة الظــــــن دون البحــــــث  ويتوســــــع، ويعــــــرف الأفضــــــل بالأخبــــــار، وبإذعــــــان المفضــــــول ل

ـــــه في الجـــــواب، فهـــــل يلزمـــــه  القـــــول مســـــألة وهـــــي إن ســـــأل المســـــتفتي مجتهـــــدين فـــــأكثر، فـــــاختلفوا علي

متابعــــــة الأفضــــــل مــــــنهم في دينــــــه وعلمــــــه، أو يتخــــــير فيأخــــــذ بقــــــول مــــــن شــــــاء مــــــنهم؟ وللفقهــــــاء في هــــــذا مــــــذهبان؛ وهمــــــا  

إذا تعــــــارض عنــــــد المســــــتفتي قــــــولان، ولــــــيس أحــــــدهما أولى بالرجحــــــان لذاتــــــه، فلزمــــــه تــــــرجيح أحــــــد 

ــــــد  ــــــيلان يأخــــــذ بــــــالأرجح منهمــــــا، إذ قــــــول ا�تهــــــد عن ــــــده دل القــــــولين برجحــــــان أحــــــد القــــــائلين، كا�تهــــــد إذا تعــــــارض عن

إخبـــــار العــــدل، أو إذعـــــان المفضـــــول لـــــه وتقديمـــــه علـــــى 

نفســـــه في الأمـــــور الدينيـــــة، كالتلميـــــذ مـــــع شـــــيخه لأنـــــه يفيـــــد القطـــــع �ـــــا عـــــادة، أو بأمـــــارات غـــــير ذلـــــك ممـــــا يفيـــــد القطـــــع، 

جتهــــاد رجلـــــين اتبــــع الأعمـــــى إذا اختلـــــف ا

لمــــــا ســــــبق مــــــن إجمــــــاع الصــــــحابة رضــــــي االله عــــــنهم علــــــى تســــــويغ ســــــؤال المقلــــــد لمــــــن شــــــاء مــــــن 

بالحقيقـــــة، بـــــل ربمـــــا يغـــــتر بظـــــواهر الهيئـــــة فيعتقـــــد المفضـــــول فاضـــــلا، وقـــــال ابـــــن 

قدامـــــــة بوجـــــــوب متابعـــــــة الأفضـــــــل، لأن العـــــــامي وإن لم يكـــــــن أهـــــــلا لمعرفـــــــة الفاضـــــــل مـــــــن المفضـــــــول، لكـــــــن يكلـــــــف مـــــــن 

هم ذلـــــك وســـــعه بحســـــب اجتهـــــاده، كا�تهـــــد في الأدلـــــة، والخطـــــأ بعـــــد الاجتهـــــاد مغتفـــــر، وإجمـــــاع الصـــــحابة رضـــــي االله عـــــن

ــــد الاخــــتلاف فيجــــب تخــــير  ــــداء، أمــــا عن ــــل إذا جــــاء يســــتفتي ابت ــــف الجــــواب علــــى المســــتفتي، ب ــــى مــــا إذا لم يختل محمــــول عل

وإذا اختلــــــف اجتهــــــاد رجلــــــين، لم يتبــــــع أحــــــدهما صــــــاحبه، ويتبــــــع الأعمــــــى أوثقهمــــــا في 

ا عليــــــه في الجــــــواب، ففــــــي ذلــــــك عنــــــد الفقهــــــاء ثلاثــــــة أقــــــوال؛ 
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 مَسْألَةُ تَـقْلِيدِ المَفْضُولِ وَأَقـْوَالُ الفُقَهَاءِ فِيهَا

ــــــم تــــــأثيرا في الاجتهــــــاد ــــــادة العل ــــــورع تــــــأثيرا في  في الأصــــــح؛ لأن لزي ــــــادة ال ــــــل بــــــالعكس؛ لأن لزي ــــــورع، وقي بخــــــلاف زيــــــادة ال

التثبــــــت في الاجتهــــــاد، وهــــــذه المســــــألة مبنيــــــة علــــــى وجــــــوب البحــــــث عــــــن الأرجــــــح المبــــــني علــــــى امتنــــــاع تقليــــــد المفضــــــول

  )436 -2/435، الصفحات 

  )388 -3/385، الصفحات 2002قدامة، ( :واستدلّ القائلون �ذا بالأدلة الآتية

إذا تعارض عند المقلّد دليلان، فيلزمه الأخذ بأرجحهما، كا�تهد يلزمه الأخذ بأرجح 

مـــــــن اعتقــــــــد أنّ الصــــــــواب في أحـــــــد القــــــــولين لا ينبغــــــــي لـــــــه أن يأخــــــــذ بالتشــــــــهي، وينتقـــــــي مــــــــن المــــــــذاهب أطيبهــــــــا، 

ــــــه وتقديمــــــه لــــــه، وبأمــــــارات تفيــــــد غلبــــــة الظــــــن دون البحــــــث  ويتوســــــع، ويعــــــرف الأفضــــــل بالأخبــــــار، وبإذعــــــان المفضــــــول ل

  .عن نفس علمه، والعامّي أهل لذلك

ـــــه في الجـــــواب، فهـــــل يلزمـــــه  القـــــول مســـــألة وهـــــي إن ســـــأل المســـــتفتي مجتهـــــدين فـــــأكثر، فـــــاختلفوا علي

متابعــــــة الأفضــــــل مــــــنهم في دينــــــه وعلمــــــه، أو يتخــــــير فيأخــــــذ بقــــــول مــــــن شــــــاء مــــــنهم؟ وللفقهــــــاء في هــــــذا مــــــذهبان؛ وهمــــــا  

  )669 -3/667ت ، الصفحا1987نجم الدين الصرصري، 

إذا تعــــــارض عنــــــد المســــــتفتي قــــــولان، ولــــــيس أحــــــدهما أولى بالرجحــــــان لذاتــــــه، فلزمــــــه تــــــرجيح أحــــــد 

ــــــد  ــــــيلان يأخــــــذ بــــــالأرجح منهمــــــا، إذ قــــــول ا�تهــــــد عن ــــــده دل القــــــولين برجحــــــان أحــــــد القــــــائلين، كا�تهــــــد إذا تعــــــارض عن

إخبـــــار العــــدل، أو إذعـــــان المفضـــــول لـــــه وتقديمـــــه علـــــى : معرفـــــة الأفضـــــل هـــــيالمقلــــد، كقـــــول الشـــــارع عنـــــد ا�تهـــــد، وطــــرق 

نفســـــه في الأمـــــور الدينيـــــة، كالتلميـــــذ مـــــع شـــــيخه لأنـــــه يفيـــــد القطـــــع �ـــــا عـــــادة، أو بأمـــــارات غـــــير ذلـــــك ممـــــا يفيـــــد القطـــــع، 

إذا اختلـــــف ا: "وقــــال ابـــــن قدامــــة بـــــأن الخرقــــي أومـــــأ للــــزوم ســـــؤال الأفضــــل وتقليـــــده في قولــــه

  )388 -2/385، الصفحات 2002

لمــــــا ســــــبق مــــــن إجمــــــاع الصــــــحابة رضــــــي االله عــــــنهم علــــــى تســــــويغ ســــــؤال المقلــــــد لمــــــن شــــــاء مــــــن 

بالحقيقـــــة، بـــــل ربمـــــا يغـــــتر بظـــــواهر الهيئـــــة فيعتقـــــد المفضـــــول فاضـــــلا، وقـــــال ابـــــن ا�تهـــــدين، ولأن العـــــامي لا يعلـــــم الأفضـــــل 

قدامـــــــة بوجـــــــوب متابعـــــــة الأفضـــــــل، لأن العـــــــامي وإن لم يكـــــــن أهـــــــلا لمعرفـــــــة الفاضـــــــل مـــــــن المفضـــــــول، لكـــــــن يكلـــــــف مـــــــن 

ذلـــــك وســـــعه بحســـــب اجتهـــــاده، كا�تهـــــد في الأدلـــــة، والخطـــــأ بعـــــد الاجتهـــــاد مغتفـــــر، وإجمـــــاع الصـــــحابة رضـــــي االله عـــــن

ــــد الاخــــتلاف فيجــــب تخــــير  ــــداء، أمــــا عن ــــل إذا جــــاء يســــتفتي ابت ــــف الجــــواب علــــى المســــتفتي، ب ــــى مــــا إذا لم يختل محمــــول عل

وإذا اختلــــــف اجتهــــــاد رجلــــــين، لم يتبــــــع أحــــــدهما صــــــاحبه، ويتبــــــع الأعمــــــى أوثقهمــــــا في : الأفضــــــل، ولــــــذلك قــــــال الخرقــــــي

ا عليــــــه في الجــــــواب، ففــــــي ذلــــــك عنــــــد الفقهــــــاء ثلاثــــــة أقــــــوال؛ وإذا اســــــتوى ا�تهــــــدان عنــــــد المســــــتفتي في الفضــــــل، واختلفــــــ

  )670 -3/669، الصفحات 1987نجم الدين الصرصري، 

  

  
  

  

 

ــــــم تــــــأثيرا في الاجتهــــــاد ــــــادة العل في الأصــــــح؛ لأن لزي

التثبــــــت في الاجتهــــــاد، وهــــــذه المســــــألة مبنيــــــة علــــــى وجــــــوب البحــــــث عــــــن الأرجــــــح المبــــــني علــــــى امتنــــــاع تقليــــــد المفضــــــول

، الصفحات )ت.د(العطار الشافعي، (

واستدلّ القائلون �ذا بالأدلة الآتية

إذا تعارض عند المقلّد دليلان، فيلزمه الأخذ بأرجحهما، كا�تهد يلزمه الأخذ بأرجح  -أ

مـــــــن اعتقــــــــد أنّ الصــــــــواب في أحـــــــد القــــــــولين لا ينبغــــــــي لـــــــه أن يأخــــــــذ بالتشــــــــهي، وينتقـــــــي مــــــــن المــــــــذاهب أطيبهــــــــا،  -ب

ــــــه وتقديمــــــه لــــــه، وبأمــــــارات تفيــــــد غلبــــــة الظــــــن دون البحــــــث  ويتوســــــع، ويعــــــرف الأفضــــــل بالأخبــــــار، وبإذعــــــان المفضــــــول ل

عن نفس علمه، والعامّي أهل لذلك

ـــــه في الجـــــواب، فهـــــل يلزمـــــه ويـــــدخل ضـــــمن هـــــذا  القـــــول مســـــألة وهـــــي إن ســـــأل المســـــتفتي مجتهـــــدين فـــــأكثر، فـــــاختلفوا علي

متابعــــــة الأفضــــــل مــــــنهم في دينــــــه وعلمــــــه، أو يتخــــــير فيأخــــــذ بقــــــول مــــــن شــــــاء مــــــنهم؟ وللفقهــــــاء في هــــــذا مــــــذهبان؛ وهمــــــا  

نجم الدين الصرصري، ( :كالآتي

ــــــاللزوم -أولا إذا تعــــــارض عنــــــد المســــــتفتي قــــــولان، ولــــــيس أحــــــدهما أولى بالرجحــــــان لذاتــــــه، فلزمــــــه تــــــرجيح أحــــــد  :القــــــول ب

ــــــد  ــــــيلان يأخــــــذ بــــــالأرجح منهمــــــا، إذ قــــــول ا�تهــــــد عن ــــــده دل القــــــولين برجحــــــان أحــــــد القــــــائلين، كا�تهــــــد إذا تعــــــارض عن

المقلــــد، كقـــــول الشـــــارع عنـــــد ا�تهـــــد، وطــــرق 

نفســـــه في الأمـــــور الدينيـــــة، كالتلميـــــذ مـــــع شـــــيخه لأنـــــه يفيـــــد القطـــــع �ـــــا عـــــادة، أو بأمـــــارات غـــــير ذلـــــك ممـــــا يفيـــــد القطـــــع، 

  .أو الظن بذلك

وقــــال ابـــــن قدامــــة بـــــأن الخرقــــي أومـــــأ للــــزوم ســـــؤال الأفضــــل وتقليـــــده في قولــــه

2002قدامة، ( ".أوثقهما في نفسه

  

لمــــــا ســــــبق مــــــن إجمــــــاع الصــــــحابة رضــــــي االله عــــــنهم علــــــى تســــــويغ ســــــؤال المقلــــــد لمــــــن شــــــاء مــــــن  :القــــــول بــــــالتخيير -ثانيــــــا

ا�تهـــــدين، ولأن العـــــامي لا يعلـــــم الأفضـــــل 

قدامـــــــة بوجـــــــوب متابعـــــــة الأفضـــــــل، لأن العـــــــامي وإن لم يكـــــــن أهـــــــلا لمعرفـــــــة الفاضـــــــل مـــــــن المفضـــــــول، لكـــــــن يكلـــــــف مـــــــن 

ذلـــــك وســـــعه بحســـــب اجتهـــــاده، كا�تهـــــد في الأدلـــــة، والخطـــــأ بعـــــد الاجتهـــــاد مغتفـــــر، وإجمـــــاع الصـــــحابة رضـــــي االله عـــــن

ــــد الاخــــتلاف فيجــــب تخــــير  ــــداء، أمــــا عن ــــل إذا جــــاء يســــتفتي ابت ــــف الجــــواب علــــى المســــتفتي، ب ــــى مــــا إذا لم يختل محمــــول عل

الأفضــــــل، ولــــــذلك قــــــال الخرقــــــي

  .نفسه

وإذا اســــــتوى ا�تهــــــدان عنــــــد المســــــتفتي في الفضــــــل، واختلفــــــ

نجم الدين الصرصري، ( :وهي كالآتي

  



  
 

ـــــا متســـــاويينْ في الفضـــــل، فهـــــو علـــــى الخيـــــار  إذا اختلـــــف ا�تهـــــدان في الجـــــواب علـــــى ســـــؤال المســـــتفتي؛ وكان

ــّـــهُ يأخـــــذ بأشـــــد القـــــولين،  إذا اختلفـــــا في الجـــــواب علـــــى ســـــؤال المســـــتفتي؛ وكانـــــا متســـــاويينْ في الفضـــــل، فإن

ــــولُ  عْــــتُ رَسُــــولَ االلهِ صَــــلَّى االلهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ يَـقُ ــــارٌ مَــــ« :سمَِ ــــرَ عَمَّ ا خُيـِّ

ــــه، الحــــديث  ــــن ياســــر رضــــي االله عن ــــاب عمــــار ب أخرجــــه النســــائي في الســــنن الكــــبرى، ب

ـــــارٌ مَـــــا عُـــــرِضَ عَلَيْـــــهِ أَمْـــــرَانِ «: وجـــــاء في روايـــــة ابـــــن ماجـــــة بـــــاللفظ الآتي عَمَّ

ـــــه، الحـــــديث رقـــــم ـــــن ياســـــر رضـــــي االله عن ـــــاب فضـــــل عمـــــار ب ـــــن ماجـــــة، ب ، 148: أخرجـــــه اب

فثبــــــــت �ــــــــذين اللفظــــــــين للحــــــــديث أن الرشــــــــد في الأخــــــــذ 

ــــــالقول الأشــــــدّ أيضــــــا بمــــــا رُويَ في الأثــــــر  ــــــى الأخــــــذ ب ويُســــــتدلُّ عل

أخرجـــــــه ابـــــــن المبـــــــارك في الزهـــــــد والرقـــــــائق، بـــــــاب 

ــــــا متســــــاويينْ في الفضــــــل،  فإنـّـــــهُ يأخــــــذ  اختلــــــف ا�تهــــــدان في الجــــــواب علــــــى ســــــؤال المســــــتفتي؛ وكان

ــــــدُ اللَّــــــهُ بِكُــــــمُ الْيُسْــــــرَ وَلاَ  :بــــــأخف القــــــولين، وذلــــــك للنصــــــوص الدالــــــة علــــــى التخفيــــــف في الشــــــريعة، كقولــــــه تعــــــالى ﴿يرُيِ

ينِ مِـــــنْ حَــــرَجٍ  ولمـــــا ، ]78:الحـــــج[﴾ وَمَـــــا جَعَـــــلَ عَلـَـــيْكُمْ فِـــــي الـــــدِّ

ــــرَيْنِ، أَحَــــدُهُمَا أيَْسَــــرُ  ــــيْنَ أَمْ ــــهِ وَسَــــلَّمَ بَـ ــــرَ رَسُــــولُ االلهِ صَــــلَّى االلهُ عَلَيْ ــــا خُيـِّ مَ

عَــــدَ النَّــــاسِ مِنْــــهُ  أخرجــــه مســــلم، بــــاب ( »سَــــرَهُمَا، مَــــا لـَـــمْ يَكُــــنْ إِثْمًــــا، فـَـــإِنْ كَــــانَ إِثْمًــــا، كَــــانَ أبَْـ

وكمــــــــا  )4/1813، صــــــــفحة )ت.د(أبــــــــو الحســــــــن النيســــــــابوري، 

ـــــــه ـــــــى أن الصـــــــواب في ـــــــدين ( .مـــــــن قواعـــــــد الشـــــــريعة أن يســـــــتدل بخفـــــــة أحـــــــد الأمـــــــرين المتعارضـــــــين عل نجـــــــم ال

ــــــد المفضــــــول مــــــع وجــــــود الفاضــــــل وأدلــــــة كــــــل قــــــول،  تقلي

يـــــترجحُ القـــــول الأول بنـــــاءً علـــــى مـــــذهب الكثـــــير مـــــن الفقهـــــاء، حيـــــث اختـــــار الجمهـــــور جـــــواز تقليـــــد المفضـــــول مـــــع وجـــــود 

الأفضـــــل ورجّحـــــوه، واســـــتدلّوا علـــــى ذلـــــك بـــــأن المفضـــــولين مـــــن الصـــــحابة رضـــــي االله عـــــنهم كـــــانوا يفتـــــون مـــــع اشـــــتهارهم 

الإفتـــــــاء مـــــــنهم ولم ينكـــــــر علـــــــيهم أحـــــــد مـــــــن الصـــــــحابة، فكـــــــان إجماعـــــــا مـــــــنهم علـــــــى جـــــــواز تقليـــــــد 

ـــــد يتوقـــــف علـــــى  ـــــأن تـــــرجح الأرجـــــح للتقلي المفضـــــول مـــــع وجـــــود الأفضـــــل، واســـــتدلوا أيضـــــا علـــــى جـــــواز تقليـــــد المفضـــــول ب

  :إنّ القول الراجح في هذه المسألة يتلخّصُ في الآتي

إذا تعـــــدّدَ ا�تهـــــدون وتفاضـــــلوا فيمـــــا بيـــــنهم؛ فإنـــــه لا يجـــــب علـــــى المقلـّــــد تقليـــــد الأفضـــــل بيـــــنهم، بـــــل يجـــــوز لـــــه أن يقلــّــــد 

  :إلى الأدلة الآتية
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 ضو خالد

ـــــا متســـــاويينْ في الفضـــــل، فهـــــو علـــــى الخيـــــار إذا اختلـــــف ا�تهـــــدان في الجـــــواب علـــــى ســـــؤال المســـــتفتي؛ وكان

  .يتبع أيهما شاء؛ لعدم المرجّح

ــّـــهُ يأخـــــذ بأشـــــد القـــــولين،  إذا اختلفـــــا في الجـــــواب علـــــى ســـــؤال المســـــتفتي؛ وكانـــــا متســـــاويينْ في الفضـــــل، فإن

ــــك لمــــا رُويَ عَــــنْ عَائِشَــــةَ رضــــي االله عنهــــا قاَلـَـــتْ  ــــولُ : وذل عْــــتُ رَسُــــولَ االلهِ صَــــلَّى االلهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ يَـقُ سمَِ

ــــدَّهُمَا ــــيْنَ أَمْــــرَيْنِ إِلاَّ اخْتـَـــارَ أَشَ ــــه، الحــــديث ( »بَـ ــــن ياســــر رضــــي االله عن ــــاب عمــــار ب أخرجــــه النســــائي في الســــنن الكــــبرى، ب

وجـــــاء في روايـــــة ابـــــن ماجـــــة بـــــاللفظ الآتي ،)7/359، صـــــفحة 2001

ـــــا هُمَ ـــــارَ الأَْرْشَـــــدَ مِنـْ ـــــم( »إِلاَّ اخْتَ ـــــه، الحـــــديث رق ـــــن ياســـــر رضـــــي االله عن ـــــاب فضـــــل عمـــــار ب ـــــن ماجـــــة، ب أخرجـــــه اب

ــــــــن ماجــــــــة، ( )صــــــــحيح فثبــــــــت �ــــــــذين اللفظــــــــين للحــــــــديث أن الرشــــــــد في الأخــــــــذ  )1/52، صــــــــفحة )ت.د(اب

ــــــدين الصرصــــــري،  ــــــالقول الأشــــــدّ أيضــــــا بمــــــا رُويَ في الأثــــــر  ،)3/369، صــــــفحة 1987نجــــــم ال ــــــى الأخــــــذ ب ويُســــــتدلُّ عل

أخرجـــــــه ابـــــــن المبـــــــارك في الزهـــــــد والرقـــــــائق، بـــــــاب (» الحـــــــق ثقيـــــــل مـــــــري والباطـــــــل خفيـــــــف وبي«: 

  )98، صفحة )ت.د(ابن المبارك، ( )290

ــــــا متســــــاويينْ في الفضــــــل،  فإنـّـــــهُ يأخــــــذ  اختلــــــف ا�تهــــــدان في الجــــــواب علــــــى ســــــؤال المســــــتفتي؛ وكان

بــــــأخف القــــــولين، وذلــــــك للنصــــــوص الدالــــــة علــــــى التخفيــــــف في الشــــــريعة، كقولــــــه تعــــــالى

ينِ مِـــــنْ حَــــرَجٍ ﴿: أيضــــا ، وقولـــــه تعـــــالى]185:البقــــرة وَمَـــــا جَعَـــــلَ عَلـَـــيْكُمْ فِـــــي الـــــدِّ

ــــرَيْنِ، أَحَــــدُهُمَا أيَْسَــــرُ « :رُويَ عَــــنْ عَائِشَــــةَ رضــــي االله عنهــــا أ�ــــا قاَلــَــتْ  ــــيْنَ أَمْ ــــهِ وَسَــــلَّمَ بَـ ــــرَ رَسُــــولُ االلهِ صَــــلَّى االلهُ عَلَيْ ــــا خُيـِّ مَ

عَــــدَ النَّــــاسِ مِنْــــهُ  سَــــرَهُمَا، مَــــا لـَـــمْ يَكُــــنْ إِثْمًــــا، فـَـــإِنْ كَــــانَ إِثْمًــــا، كَــــانَ أبَْـ

أبــــــــو الحســــــــن النيســــــــابوري، ( )2327: مباعدتــــــــه صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلم الإثم، الحــــــــديث رقــــــــم

ـــــــه ـــــــى أن الصـــــــواب في مـــــــن قواعـــــــد الشـــــــريعة أن يســـــــتدل بخفـــــــة أحـــــــد الأمـــــــرين المتعارضـــــــين عل

670(  

  :الترجيح في مسألة تقليد المفضول

ــــــد المفضــــــول مــــــع وجــــــود الفاضــــــل وأدلــــــة كــــــل قــــــول، بعــــــد عــــــرض أقــــــوال الفقهــــــاء والأصــــــوليين ومــــــذاهبهم في مســــــألة  تقلي

يـــــترجحُ القـــــول الأول بنـــــاءً علـــــى مـــــذهب الكثـــــير مـــــن الفقهـــــاء، حيـــــث اختـــــار الجمهـــــور جـــــواز تقليـــــد المفضـــــول مـــــع وجـــــود 

الأفضـــــل ورجّحـــــوه، واســـــتدلّوا علـــــى ذلـــــك بـــــأن المفضـــــولين مـــــن الصـــــحابة رضـــــي االله عـــــنهم كـــــانوا يفتـــــون مـــــع اشـــــتهارهم 

الإفتـــــــاء مـــــــنهم ولم ينكـــــــر علـــــــيهم أحـــــــد مـــــــن الصـــــــحابة، فكـــــــان إجماعـــــــا مـــــــنهم علـــــــى جـــــــواز تقليـــــــد 

ـــــد يتوقـــــف علـــــى  ـــــأن تـــــرجح الأرجـــــح للتقلي المفضـــــول مـــــع وجـــــود الأفضـــــل، واســـــتدلوا أيضـــــا علـــــى جـــــواز تقليـــــد المفضـــــول ب

 .ترجيح العامي، والعامي لا يمكنه الترجيح

إنّ القول الراجح في هذه المسألة يتلخّصُ في الآتيفوأدلةّ؛ أقوال من وبناءً على التأصيل المذكور 

إذا تعـــــدّدَ ا�تهـــــدون وتفاضـــــلوا فيمـــــا بيـــــنهم؛ فإنـــــه لا يجـــــب علـــــى المقلـّــــد تقليـــــد الأفضـــــل بيـــــنهم، بـــــل يجـــــوز لـــــه أن يقلــّــــد 

إلى الأدلة الآتية وجاء هذا الترجيح استنادًا ،)1/500، صفحة 

  

  

  

 

ـــــا متســـــاويينْ في الفضـــــل، فهـــــو علـــــى الخيـــــار :القـــــول الأول إذا اختلـــــف ا�تهـــــدان في الجـــــواب علـــــى ســـــؤال المســـــتفتي؛ وكان

يتبع أيهما شاء؛ لعدم المرجّح

ـــــاني ــّـــهُ يأخـــــذ بأشـــــد القـــــولين،  :القـــــول الث إذا اختلفـــــا في الجـــــواب علـــــى ســـــؤال المســـــتفتي؛ وكانـــــا متســـــاويينْ في الفضـــــل، فإن

ــــك لمــــا رُويَ عَــــنْ عَائِشَــــةَ رضــــي االله عنهــــا قاَلـَـــتْ  وذل

ــــدَّهُمَا ــــيْنَ أَمْــــرَيْنِ إِلاَّ اخْتـَـــارَ أَشَ بَـ

2001النســـــائي، ( )8218 :رقـــــم

ـــــا هُمَ ـــــارَ الأَْرْشَـــــدَ مِنـْ إِلاَّ اخْتَ

ــــــــاني صــــــــحيح: وقــــــــال الألب

ــــــدين الصرصــــــري، ( بالأشــــــد نجــــــم ال

: عـــــــن ابـــــــن مســـــــعود قـــــــال

290: الاعتبار والتفكر، الأثر

  

ــــــا متســــــاويينْ في الفضــــــل،  فإنـّـــــهُ يأخــــــذ إذا  :الثالــــــثالقــــــول  اختلــــــف ا�تهــــــدان في الجــــــواب علــــــى ســــــؤال المســــــتفتي؛ وكان

بــــــأخف القــــــولين، وذلــــــك للنصــــــوص الدالــــــة علــــــى التخفيــــــف في الشــــــريعة، كقولــــــه تعــــــالى

البقــــرة[يرُيِــــدُ بِكُـــــمُ الْعُسْـــــرَ﴾

رُويَ عَــــنْ عَائِشَــــةَ رضــــي االله عنهــــا أ�ــــا قاَلــَــتْ 

عَــــدَ النَّــــاسِ مِنْــــهُ مِــــنَ الآْخَــــرِ، إِلاَّ اخْتـَـــارَ أيَْ  سَــــرَهُمَا، مَــــا لـَـــمْ يَكُــــنْ إِثْمًــــا، فـَـــإِنْ كَــــانَ إِثْمًــــا، كَــــانَ أبَْـ

مباعدتــــــــه صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلم الإثم، الحــــــــديث رقــــــــم

ـــــــه: قـــــــال المـــــــزني ـــــــى أن الصـــــــواب في مـــــــن قواعـــــــد الشـــــــريعة أن يســـــــتدل بخفـــــــة أحـــــــد الأمـــــــرين المتعارضـــــــين عل

3/670، صفحة 1987الصرصري، 

الترجيح في مسألة تقليد المفضول .3-3

بعــــــد عــــــرض أقــــــوال الفقهــــــاء والأصــــــوليين ومــــــذاهبهم في مســــــألة 

يـــــترجحُ القـــــول الأول بنـــــاءً علـــــى مـــــذهب الكثـــــير مـــــن الفقهـــــاء، حيـــــث اختـــــار الجمهـــــور جـــــواز تقليـــــد المفضـــــول مـــــع وجـــــود 

الأفضـــــل ورجّحـــــوه، واســـــتدلّوا علـــــى ذلـــــك بـــــأن المفضـــــولين مـــــن الصـــــحابة رضـــــي االله عـــــنهم كـــــانوا يفتـــــون مـــــع اشـــــتهارهم 

الإفتـــــــاء مـــــــنهم ولم ينكـــــــر علـــــــيهم أحـــــــد مـــــــن الصـــــــحابة، فكـــــــان إجماعـــــــا مـــــــنهم علـــــــى جـــــــواز تقليـــــــد بالمفضـــــــولية، وتكـــــــرر 

ـــــد يتوقـــــف علـــــى  ـــــأن تـــــرجح الأرجـــــح للتقلي المفضـــــول مـــــع وجـــــود الأفضـــــل، واســـــتدلوا أيضـــــا علـــــى جـــــواز تقليـــــد المفضـــــول ب

ترجيح العامي، والعامي لا يمكنه الترجيح

وبناءً على التأصيل المذكور 

إذا تعـــــدّدَ ا�تهـــــدون وتفاضـــــلوا فيمـــــا بيـــــنهم؛ فإنـــــه لا يجـــــب علـــــى المقلـّــــد تقليـــــد الأفضـــــل بيـــــنهم، بـــــل يجـــــوز لـــــه أن يقلــّــــد 

، صفحة 1996التهانوي، ( المفضول



    

  
 

ــــــؤدي إلى  ــــــد ي ــــــع أفضــــــليتهم صــــــعبا وق ــــــير مــــــن الفقهــــــاء ا�تهــــــدين، ممــــــا يجعــــــل تتب ــــــة للكث التقــــــارب في الدرجــــــة العلمي

تتـــــــوفر فيـــــــه شـــــــروط الاجتهـــــــاد والفتـــــــوى دون تكلـــــــيفهم 

ـــــف في درجـــــة تعقيـــــدها، ومســـــتوى عمقهـــــا، فهنـــــاك مســـــائل عاديـــــة يمُكـــــن لأيّ  وممـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إليـــــه أنّ المســـــائل تختل

فهمهــــــــا أو إدراكهــــــــا بـــــــــين مجتهــــــــد أو مفْــــــــتٍ الإجابــــــــة عليهــــــــا، وهنـــــــــاك مســــــــائل مشــــــــتبهة أو مســــــــتجدة تختلـــــــــف نســــــــبة 

بفضــــل االله ومنـّـــه وفتحــــه وتوفيقــــه تمَّ هــــذا البحــــث، وفي ختامــــه يمُكــــنُ عــــرض جملــــة مــــن النتــــائج وســــرد بغــــض التوصـــــيات؛ 

ـــــدليل،  ـــــه وصـــــحته مـــــن غـــــير النظـــــر إلى الحجّـــــة وال ـــــاع الإنســـــان لغـــــيره فيمـــــا يقـــــول أو يفعـــــل معتقـــــدا لحقيقت التقليـــــد هـــــو اتبّ

  .واصطلُِح على هذا بالتقليد لأنّ هذا المتّبع جعل قول الغير أو فعله قلادةً في عنقه واقتَادَ به

جمــــــاع، وعمــــــل العــــــامي بقَِــــــوْلِ الْمُفْــــــتيِ، وَعَمَــــــلُ الْقَاضِــــــي بقَِــــــوْلِ 

إطـــــلاق وصـــــف المفضـــــول يســـــتلزم بالضـــــرورة وجـــــود وصـــــف الفاضـــــل، وهـــــذا أصـــــل لغـــــوي معـــــروف، كـــــالراجح والمرجـــــوح، 

ــــا العــــالم فقيــــل إنمــــا  لزمــــه التقليــــد عاميــــا كــــان أم عالمــــا لم يصــــل للاجتهــــاد، أمــــا العــــامي فيتبــــع بــــلا حجــــة، وأمّ

ــــــد المفضــــــول، وهــــــذا الــــــراّجح ــــــل لــــــه أن يقلّ ــــــد تقليــــــد الأفضــــــل، ب مــــــن  إذا تعــــــدّدَ ا�تهــــــدون وتفاضــــــلوا لا يجــــــب علــــــى المقلّ

  .مذاهب الفقهاء، وقال البعض يجب عليه النظر في الأرجح فيهما والأعلم لاستفتائه وتقليده

ــــــه إذا لم يوجــــــد إلا مُفْــــــتٍ واحــــــد في البلــــــد فللعــــــامي أن يقلــــــده ولا يجــــــب عليــــــه الانتقــــــال إلى بلــــــد  اتفــــــق العلمــــــاء علــــــى أن

المفضـــــول مـــــع وجـــــود الأفضـــــل هـــــو الجـــــواز، وهـــــو مـــــذهب الكثـــــير مـــــن الفقهـــــاء، وســـــبب 

ــــوى مــــن جهــــة،  ــــى النــــاس في طلــــب الفت ترجيحــــه هــــو عمــــل الصــــحابة رضــــي االله عــــنهم بــــه، وذلــــك مــــن بــــاب التيســــير عل

  .ومن باب رفع مشقة تتبع الأفضلية وما قد يعتريها من عصبية وغلوّ من جهة أخرى
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 مَسْألَةُ تَـقْلِيدِ المَفْضُولِ وَأَقـْوَالُ الفُقَهَاءِ فِيهَا

  .قوة أدلة ا�يزين لتقليد المفضول ووجاهتها أكثر من أدلة المانعين

ــــــؤدي إلى  ــــــد ي ــــــع أفضــــــليتهم صــــــعبا وق ــــــير مــــــن الفقهــــــاء ا�تهــــــدين، ممــــــا يجعــــــل تتب ــــــة للكث التقــــــارب في الدرجــــــة العلمي

تتـــــــوفر فيـــــــه شـــــــروط الاجتهـــــــاد والفتـــــــوى دون تكلـــــــيفهم التيســـــــير علـــــــى النـــــــاس في معرفـــــــة أمـــــــور ديـــــــنهم بســـــــؤال مـــــــن 

  .مشقة الترجيح التي لا يملكون أصولها أصلا

ـــــف في درجـــــة تعقيـــــدها، ومســـــتوى عمقهـــــا، فهنـــــاك مســـــائل عاديـــــة يمُكـــــن لأيّ  وممـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إليـــــه أنّ المســـــائل تختل

مجتهــــــــد أو مفْــــــــتٍ الإجابــــــــة عليهــــــــا، وهنـــــــــاك مســــــــائل مشــــــــتبهة أو مســــــــتجدة تختلـــــــــف نســــــــبة 

  )18، صفحة 2006حوى، ( .ا�تهدين، وهذه قد تحتاج إلى ا�تهد الأعلم

بفضــــل االله ومنـّـــه وفتحــــه وتوفيقــــه تمَّ هــــذا البحــــث، وفي ختامــــه يمُكــــنُ عــــرض جملــــة مــــن النتــــائج وســــرد بغــــض التوصـــــيات؛ 

ـــــدليل،  ـــــه وصـــــحته مـــــن غـــــير النظـــــر إلى الحجّـــــة وال ـــــاع الإنســـــان لغـــــيره فيمـــــا يقـــــول أو يفعـــــل معتقـــــدا لحقيقت التقليـــــد هـــــو اتبّ

واصطلُِح على هذا بالتقليد لأنّ هذا المتّبع جعل قول الغير أو فعله قلادةً في عنقه واقتَادَ به

جمــــــاع، وعمــــــل العــــــامي بقَِــــــوْلِ الْمُفْــــــتيِ، وَعَمَــــــلُ الْقَاضِــــــي بقَِــــــوْلِ العمــــــل بقــــــول النــّــــبيّ صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم، والعمــــــل بالإ

هَا    .الْعُدُولِ، ليَْسَت بتِـَقْلِيدٍ، لقِِيَامِ الحُْجَّةِ عَلَيـْ

إطـــــلاق وصـــــف المفضـــــول يســـــتلزم بالضـــــرورة وجـــــود وصـــــف الفاضـــــل، وهـــــذا أصـــــل لغـــــوي معـــــروف، كـــــالراجح والمرجـــــوح، 

ــــا العــــالم فقيــــل إنمــــا  لزمــــه التقليــــد عاميــــا كــــان أم عالمــــا لم يصــــل للاجتهــــاد، أمــــا العــــامي فيتبــــع بــــلا حجــــة، وأمّ

  .يلزمه التقليد بشرط أن يتبينّ له صحة اجتهاد ا�تهد بدليله

ــــــد المفضــــــول، وهــــــذا الــــــراّجح ــــــل لــــــه أن يقلّ ــــــد تقليــــــد الأفضــــــل، ب إذا تعــــــدّدَ ا�تهــــــدون وتفاضــــــلوا لا يجــــــب علــــــى المقلّ

مذاهب الفقهاء، وقال البعض يجب عليه النظر في الأرجح فيهما والأعلم لاستفتائه وتقليده

ــــــه إذا لم يوجــــــد إلا مُفْــــــتٍ واحــــــد في البلــــــد فللعــــــامي أن يقلــــــده ولا يجــــــب عليــــــه الانتقــــــال إلى بلــــــد  اتفــــــق العلمــــــاء علــــــى أن

  .آخر لتحصيل الأعلم أو الأفضل

المفضـــــول مـــــع وجـــــود الأفضـــــل هـــــو الجـــــواز، وهـــــو مـــــذهب الكثـــــير مـــــن الفقهـــــاء، وســـــبب القـــــول الـــــراجح في مســـــألة تقليـــــد 

ــــوى مــــن جهــــة،  ــــى النــــاس في طلــــب الفت ترجيحــــه هــــو عمــــل الصــــحابة رضــــي االله عــــنهم بــــه، وذلــــك مــــن بــــاب التيســــير عل

ومن باب رفع مشقة تتبع الأفضلية وما قد يعتريها من عصبية وغلوّ من جهة أخرى

  

  
  

  

 

قوة أدلة ا�يزين لتقليد المفضول ووجاهتها أكثر من أدلة المانعين -أ

ــــــؤدي إلى  -ب ــــــد ي ــــــع أفضــــــليتهم صــــــعبا وق ــــــير مــــــن الفقهــــــاء ا�تهــــــدين، ممــــــا يجعــــــل تتب ــــــة للكث التقــــــارب في الدرجــــــة العلمي

  .العصبية أو الفرقة

التيســـــــير علـــــــى النـــــــاس في معرفـــــــة أمـــــــور ديـــــــنهم بســـــــؤال مـــــــن  -ج

مشقة الترجيح التي لا يملكون أصولها أصلا

ـــــف في درجـــــة تعقيـــــدها، ومســـــتوى عمقهـــــا، فهنـــــاك مســـــائل عاديـــــة يمُكـــــن لأيّ  وممـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إليـــــه أنّ المســـــائل تختل

مجتهــــــــد أو مفْــــــــتٍ الإجابــــــــة عليهــــــــا، وهنـــــــــاك مســــــــائل مشــــــــتبهة أو مســــــــتجدة تختلـــــــــف نســــــــبة 

ا�تهدين، وهذه قد تحتاج إلى ا�تهد الأعلم

  

  

  :الخاتمة -4

بفضــــل االله ومنـّـــه وفتحــــه وتوفيقــــه تمَّ هــــذا البحــــث، وفي ختامــــه يمُكــــنُ عــــرض جملــــة مــــن النتــــائج وســــرد بغــــض التوصـــــيات؛ 

  :وذلك في الآتي

  

  :النتائج .4-1

ـــــدليل،  ـــــه وصـــــحته مـــــن غـــــير النظـــــر إلى الحجّـــــة وال ـــــاع الإنســـــان لغـــــيره فيمـــــا يقـــــول أو يفعـــــل معتقـــــدا لحقيقت التقليـــــد هـــــو اتبّ

واصطلُِح على هذا بالتقليد لأنّ هذا المتّبع جعل قول الغير أو فعله قلادةً في عنقه واقتَادَ به

العمــــــل بقــــــول النــّــــبيّ صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم، والعمــــــل بالإ

هَا الْعُدُولِ، ليَْسَت بتِـَقْلِيدٍ، لقِِيَامِ الحُْجَّةِ عَلَيـْ

إطـــــلاق وصـــــف المفضـــــول يســـــتلزم بالضـــــرورة وجـــــود وصـــــف الفاضـــــل، وهـــــذا أصـــــل لغـــــوي معـــــروف، كـــــالراجح والمرجـــــوح، 

  .والغالب والمغلوب

ــــا العــــالم فقيــــل إنمــــا غــــيرُ ا�تهــــد ي لزمــــه التقليــــد عاميــــا كــــان أم عالمــــا لم يصــــل للاجتهــــاد، أمــــا العــــامي فيتبــــع بــــلا حجــــة، وأمّ

يلزمه التقليد بشرط أن يتبينّ له صحة اجتهاد ا�تهد بدليله

ــــــد المفضــــــول، وهــــــذا الــــــراّجح ــــــل لــــــه أن يقلّ ــــــد تقليــــــد الأفضــــــل، ب إذا تعــــــدّدَ ا�تهــــــدون وتفاضــــــلوا لا يجــــــب علــــــى المقلّ

مذاهب الفقهاء، وقال البعض يجب عليه النظر في الأرجح فيهما والأعلم لاستفتائه وتقليده

ــــــه إذا لم يوجــــــد إلا مُفْــــــتٍ واحــــــد في البلــــــد فللعــــــامي أن يقلــــــده ولا يجــــــب عليــــــه الانتقــــــال إلى بلــــــد  اتفــــــق العلمــــــاء علــــــى أن

آخر لتحصيل الأعلم أو الأفضل

القـــــول الـــــراجح في مســـــألة تقليـــــد 

ــــوى مــــن جهــــة،  ــــى النــــاس في طلــــب الفت ترجيحــــه هــــو عمــــل الصــــحابة رضــــي االله عــــنهم بــــه، وذلــــك مــــن بــــاب التيســــير عل

ومن باب رفع مشقة تتبع الأفضلية وما قد يعتريها من عصبية وغلوّ من جهة أخرى



  
 

أنّ المقلــــــد : يْن فــــــأكثر، فــــــاختلفوا عليــــــه في الجــــــواب، فللفقهــــــاء في المســــــألة رأيــــــان؛ الأول منهمــــــا

يلزمــــــه متابعــــــة الأفضــــــل مــــــنهم في دينــــــه : يتخــــــير فيأخــــــذ بقــــــول مــــــن شــــــاء مــــــنهم وذلــــــك لجــــــواز تقليــــــد المفضــــــول، والثــــــاني

فتي في الفضــــــيلة، واختلفــــــا عليــــــه في الجــــــواب، ففــــــي ذلــــــك عنــــــد الفقهــــــاء ثلاثــــــة أقــــــوال؛ 

يأخــــذ : يأخــــذ بــــالقول الأشــــد؛ لأن الحــــق ثقيــــل مــــري، وقيــــل

في تقليــــــدهم واســــــتفتائهم علــــــى درجــــــة ا�تهــــــد بنفســــــه، ولــــــيس علــــــى درجتــــــه أو أفضــــــليّته بــــــين 

تجنــّـــبُ الخـــــوض في مســـــائل التّفاضـــــل بـــــين العلمـــــاء وا�تهـــــدين، وذلـــــك دفعًـــــا للفرقـــــة والخـــــلاف مـــــن جهـــــة، وتركًـــــا للعصـــــبية 

ضـــــــــرورةُ اهتمـــــــــام طـــــــــلاّب العلـــــــــوم الشـــــــــرعية بدراســـــــــة اللغـــــــــة العربيـــــــــة، وذلـــــــــك لمعرفـــــــــة أصـــــــــول الاشـــــــــتقاق وفهـــــــــم معـــــــــاني 

أبو عبيدة مشهور : ، الموافقات، تحقيق)م1997/ 

: ، شرح مختصر الروضة، تحقيق)م1987/ هـ1407

لسان العرب، ، )هـ1414(، )هـ711: المتوفى(أبو الفضل محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى 

محمد عبد السلام عبد : المستصفى، تحقيق ،)م1993

، المنخول من تعليقات الأصول، حققه وخرج نصه 

  . دار الفكر، الطبعة الثالثة
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 ضو خالد

يْن فــــــأكثر، فــــــاختلفوا عليــــــه في الجــــــواب، فللفقهــــــاء في المســــــألة رأيــــــان؛ الأول منهمــــــاإذا ســــــأل المســــــتفتي مجتهــــــدَ 

يتخــــــير فيأخــــــذ بقــــــول مــــــن شــــــاء مــــــنهم وذلــــــك لجــــــواز تقليــــــد المفضــــــول، والثــــــاني

  .وعلمه، وذهب إليه ابن قدامة وبعض الحنابلة

فتي في الفضــــــيلة، واختلفــــــا عليــــــه في الجــــــواب، ففــــــي ذلــــــك عنــــــد الفقهــــــاء ثلاثــــــة أقــــــوال؛ إذا اســــــتوى ا�تهــــــدان عنــــــد المســــــت

يأخــــذ بــــالقول الأشــــد؛ لأن الحــــق ثقيــــل مــــري، وقيــــل: يتبــــع أيهمــــا شــــاء مخــــيرا؛ لعــــدم وجــــود المــــرجّح، وقيــــل

  .بالأخف لأن الدين مبني على التيسير

ــــــدين  في تقليــــــدهم واســــــتفتائهم علــــــى درجــــــة ا�تهــــــد بنفســــــه، ولــــــيس علــــــى درجتــــــه أو أفضــــــليّته بــــــين اعتمــــــادُ العــــــوامّ والمقلّ

  .أقرانه، وتعُرفُ درجته واجتهاده بالتسامع كما ورد في البحث

تجنــّـــبُ الخـــــوض في مســـــائل التّفاضـــــل بـــــين العلمـــــاء وا�تهـــــدين، وذلـــــك دفعًـــــا للفرقـــــة والخـــــلاف مـــــن جهـــــة، وتركًـــــا للعصـــــبية 

  .من جهة أخرى

ضـــــــــرورةُ اهتمـــــــــام طـــــــــلاّب العلـــــــــوم الشـــــــــرعية بدراســـــــــة اللغـــــــــة العربيـــــــــة، وذلـــــــــك لمعرفـــــــــة أصـــــــــول الاشـــــــــتقاق وفهـــــــــم معـــــــــاني 

  .المصطلحات، وإدراك تباين المدلولات والمعاني

: 

  .برواية حفص عن عاصم

/ هـ1417(، )هـ790: المتوفى(إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 

 . دار ابن عفان، الطبعة الأولى: بن حسن آل سلمان، القاهرة

1407(، )هـ716: المتوفى(أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري 

  . مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: عبد االله بن عبد المحسن التركي، بيروت

أبو الفضل محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى 

  .دار صادر، الطبعة الثالثة

1993/ هـ1413(، )هـ505: المتوفى(و حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 

 . دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى

، المنخول من تعليقات الأصول، حققه وخرج نصه )م1998/ هـ1419(، )هـ505: المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 

دار الفكر، الطبعة الثالثة/ دار الفكر المعاصر: بيروت/ الدكتور محمد حسن هيتو، دمشق

  

  

  

 

  

إذا ســــــأل المســــــتفتي مجتهــــــدَ 

يتخــــــير فيأخــــــذ بقــــــول مــــــن شــــــاء مــــــنهم وذلــــــك لجــــــواز تقليــــــد المفضــــــول، والثــــــاني

وعلمه، وذهب إليه ابن قدامة وبعض الحنابلة

إذا اســــــتوى ا�تهــــــدان عنــــــد المســــــت

يتبــــع أيهمــــا شــــاء مخــــيرا؛ لعــــدم وجــــود المــــرجّح، وقيــــل: فقيــــل

بالأخف لأن الدين مبني على التيسير

  

  :اتقتراحالا .4-2

ــــــدين  اعتمــــــادُ العــــــوامّ والمقلّ

أقرانه، وتعُرفُ درجته واجتهاده بالتسامع كما ورد في البحث

تجنــّـــبُ الخـــــوض في مســـــائل التّفاضـــــل بـــــين العلمـــــاء وا�تهـــــدين، وذلـــــك دفعًـــــا للفرقـــــة والخـــــلاف مـــــن جهـــــة، وتركًـــــا للعصـــــبية 

من جهة أخرى والتنابز والتنابذ

ضـــــــــرورةُ اهتمـــــــــام طـــــــــلاّب العلـــــــــوم الشـــــــــرعية بدراســـــــــة اللغـــــــــة العربيـــــــــة، وذلـــــــــك لمعرفـــــــــة أصـــــــــول الاشـــــــــتقاق وفهـــــــــم معـــــــــاني 

المصطلحات، وإدراك تباين المدلولات والمعاني

:قائمة المصادرو  المراجع

برواية حفص عن عاصم :القرآن الكريم -أولا

  :الكتب - ثانيا

إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي  -1

بن حسن آل سلمان، القاهرة

أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري  -2

عبد االله بن عبد المحسن التركي، بيروت

أبو الفضل محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى  -3

دار صادر، الطبعة الثالثة: بيروت

و حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي أب -4

دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: الشافي، بيروت

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  -5

الدكتور محمد حسن هيتو، دمشق: وعلق عليه



    

  
 

السنن الكبرى، حققه وخرج ، )م2001/ هـ1421

مؤسسة الرسالة، الطبعة : عبد االله بن عبد المحسن التركي، بيروت

يليه مَا رَوَاهُ نُـعَيْمُ بْنُ حمََّادٍ فيِ نُسْخَتِهِ (، الزهد والرقائق 

  ).ط.د(دار الكتب العلمية، : حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت

/ هـ1418(، )هـ606: المتوفى(ن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

 . مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة

دار إحياء : محمد فؤاد عبد الباقي، مصر: السنن، تحقيق

: ، شرح السنة، تحقيق)م1983/ هـ1403(، 

  .المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية

: المتوفى(أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

مؤسسة الرياّن : ، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، بيروت

عالم الكتب، الطبعة : معجم اللغة العربية المعاصرة، القاهرة

، شرح الورقات في أصول )م1999/ هـ1420

جامعة : حذيفة بن حسام الدين عفانة، فلسطين

مجمع بحار الأنوار في ، )م1967/ هـ1387(، 

  . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الثالثة

، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، 

محمَّد سَليم النعَيمي : تكملة المعاجم العربية، ترجمة وتعليق

، مختار الصحاح، )م1999/ هـ1420(، )هـ666

  . الدار النموذجية، الطبعة الخامسة

، )ت.د(، )هـ478: وفىالمت(عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 

 ).ط.د(دار البشائر الإسلامية، 
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 مَسْألَةُ تَـقْلِيدِ المَفْضُولِ وَأَقـْوَالُ الفُقَهَاءِ فِيهَا

1421(، )هـ303: المتوفى(سائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، الن

عبد االله بن عبد المحسن التركي، بيروت: شعيب الأرناؤوط، قدم له: حسن عبد المنعم شلبي، إشراف

، الزهد والرقائق )ت.د(، )هـ181: المتوفى(أبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي، 

حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت: ، تحقيق)زاَئدًِا عَلَى مَا رَوَاهُ الْمَرْوَزيُِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ فيِ كِتَابِ الزُّهْدِ 

ن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة: طه جابر فياض العلواني، بيروت: ، المحصول، تحقيق

السنن، تحقيق ،)ت.د(، )هـ273: المتوفى(أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة 

  ).ط.د(الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، 

، )هـ516: المتوفى(أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 

المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية: بيروت/ شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، دمشق

أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، بيروت)م2002

 . للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية

معجم اللغة العربية المعاصرة، القاهرة ،)م2008/ هـ1429(أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل، 

1420(، )هـ864: المتوفى(جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي 

حذيفة بن حسام الدين عفانة، فلسطين: حسام الدين بن موسى عفانة، صف وتنسيق: الفقه، قدَّم له وحققه وعلَّق عليه

، )هـ986: المتوفى(جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنيِ الكجراتي 

مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الثالثة: غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، الدكن، الهند

، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، )ت.د(، )هـ1250: المتوفى(حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي 

  ). ط.د(دار الكتب العلمية، 

تكملة المعاجم العربية، ترجمة وتعليق ،)م2000 -1979من (، )هـ1300: المتوفى(

  . وزارة الثقافة والإعلام، الطبعة الأولى

666: المتوفى(القادر الحنفي الرازي زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد 

الدار النموذجية، الطبعة الخامسة/ المكتبة العصرية: صيدا/ يوسف الشيخ محمد، بيروت

عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 

دار البشائر الإسلامية، : عبد االله جولم النبالي وبشير أحمد العمري، بيروت: التلخيص في أصول الفقه، تحقيق

  

  
  

  

 

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، الن -6

حسن عبد المنعم شلبي، إشراف: أحاديثه

  . الأولى

أبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي،  -7

زاَئدًِا عَلَى مَا رَوَاهُ الْمَرْوَزيُِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ فيِ كِتَابِ الزُّهْدِ 

ن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري أبو عبد االله محمد ب -8

، المحصول، تحقيق)م1997

أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة  -9

الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، 

أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي  -10

شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، دمشق

أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي، الشهير بابن قدامة المقدسي  -11

2002/ هـ1423(، )هـ620

للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية

أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل،  -12

  . الأولى

جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي  -13

الفقه، قدَّم له وحققه وعلَّق عليه

 . القدس، الطبعة الأولى

جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنيِ الكجراتي  -14

غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، الدكن، الهند

حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي  -15

دار الكتب العلمية، : بيروت

(رينهارت بيتر آن دُوزيِ  -16

وزارة الثقافة والإعلام، الطبعة الأولى: وجمال الخياط، العراق

زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد  -17

يوسف الشيخ محمد، بيروت: تحقيق

عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين  -18

التلخيص في أصول الفقه، تحقيق



  
 

، التعريفات، ضبطه وصححه جماعة من العلماء 

، صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس، 

المطبعة الحسينية المصرية، : ، مسلم الثبوت، مصر

: محمد عوض مرعب، بيروت: �ذيب اللغة، تحقيق

، فصول البدائع في أصول )م2006/ هـ1427(، 

  . دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى

، موسوعة  )م1996(، )هـ1158بعد : المتوفى(قي الحنفي التهانوي 

عبد : علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية

  . ولى

، تاج العروس من جواهر )ت.د(، )هـ1205: المتوفى

مجدي باسلوم، : ، تحقيق)تأويلات أهل السنة(، تفسير الماتريدي 

، )م1986/ هـ1406(، )هـ749: المتوفى(ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني 

  . دار المدني، الطبعة الأولى

، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 

  ).ط.د(دار إحياء التراث العربي، 

، التقليد في الأحكام الشرعية العملية، ا�لة الأردنية في الدراسات الإسلامية، الأردن، ا�لد 
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 ضو خالد

، التعريفات، ضبطه وصححه جماعة من العلماء )م1983(، )هـ816: المتوفى(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 

  . دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى

، صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس، )م2008/ هـ1429(عَلي محمد محمد الصَّلاَّبي، 

 . دار المعرفة، الطبعة الأولى

، مسلم الثبوت، مصر)ت.د(، )هـ1119: المتوفى(البهاري الهندي الحنفي   محب االله بن عبد الشكور

�ذيب اللغة، تحقيق ،)م2001(، )هـ370: المتوفى(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور 

  . دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى

، )هـ834: المتوفى(الرومي ) أو الفَنَري(محمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الفناري 

دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: محمد حسين محمد حسن إسماعيل، بيروت

قي الحنفي التهانوي محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفارو 

علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: رفيق العجم، تحقيق: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف ومراجعة

ولىمكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الأ: جورج زيناني، بيروت: االله الخالدي، الترجمة الأجنبية

المتوفى(محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي 

 ). ط.د(دار الهداية، : مجموعة محققين، الإسكندرية

، تفسير الماتريدي )م2005(، )هـ333: المتوفى(محمد بن محمد، أبو منصور الماتريدي 

  . دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى

ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني ) أبو القاسم

دار المدني، الطبعة الأولى: محمد مظهر بقا، السعودية: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق

، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى )ت.د(، )هـ261: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 

دار إحياء التراث العربي، : محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: وسلم، تحقيق

، التقليد في الأحكام الشرعية العملية، ا�لة الأردنية في الدراسات الإسلامية، الأردن، ا�لد )م2006/ هـ1427
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عَلي محمد محمد الصَّلاَّبي،  -20

دار المعرفة، الطبعة الأولى: بيروت

محب االله بن عبد الشكور -21

 ).ط.د(

محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور  -22

دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى

محمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الفناري  -23

محمد حسين محمد حسن إسماعيل، بيروت: الشرائع، تحقيق

محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفارو  -24

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف ومراجعة

االله الخالدي، الترجمة الأجنبية

محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي  -25

مجموعة محققين، الإسكندرية: القاموس، تحقيق

محمد بن محمد، أبو منصور الماتريدي  -26

دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: بيروت

أبو القاسم(محمود بن عبد الرحمن  -27

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  -28

وسلم، تحقيقرسول االله صلى االله عليه 

  :المقالات - ثالثا

1427(حوى محمد سعيد،  -29

 .الثاني، العدد الرابع

  

  


